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Abstract: 

This study aims to clarify the rights of an heir in inheriting wealth from their relative in the 

event of an incident that may affect the legal ruling on the entitlement and validity of inheritance, 

either by absolute prohibition or by inheriting only a portion of the estate. The study is divided into an 

introduction and three sections. The three sections focus on newly-acquired money impact on 

inheritance of an apostate,  newly-acquired money impact on murderer inheritance  from their heir, 

and the impact of inherited, newly-acquired money on relatives inheritance in the event of mass 

death, such as drowning, demolition, public accidents, diseases, etc. The study main findings showed 

that the right of an heir from their deceased relative has been well established  in Holy Quran, and 

cannot be waived or denied unless otherwise there is an explicit evident textual or consensus. It was 

also revealed that there is no inheritance in case of mass death unknown circumstances and doubt. 

The claim of inheriting from those who drowned, were demolished, and the like, of newly-acquired 

money, constituted a contradiction because both parties would become heirs and deceased at the 

same time. 
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 :صملخ

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحقية الوارث في الإرث من مال قريبه عند حدوث حادثة قد تغير 

وقسمته إلى  ،استحقاق الإرث وثبوته، إما بالمنع مطلقًا، أو من بعض الإرث الحكم الشرعي في مدى

ميراث  في وطريفهأثر تلاد المال وطريفه في ميراث المرتد، وأثر تلاد المال  هي: ،ثلاثة مباحثمقدمة و 

م، القاتل لمورثه، وأثر تلاد المال وطريفه في ميراث الأقارب حال حدوث الموت الجماعي كالغرق، والهد

أن حق الوارث من مورثه قائم بنص آية ، وتوصل البحث إلى والحوادث العامة، والأمراض ونحوها

 بنص صريح، 
َّ
أو إجماع يستند إلى دليل محكمة من كتاب الله، ولا يمكن دفعه، أو منع هذا الحق إلا

 شرطم؛ لانتفاء ذا جُهل حال الموتى الجماعي فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا توارث بينهفاواضح.

رث؛ لأن الإرث خلافه، ولا يجوز التوريث مع الشك. وأن  الإرث، وهو تحقق حياة الوارث عند موت الموَّ

القول بتوريث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم من تلاد المال دون طريفه، إذا جهل أمرهم فلم يعلم 

ا في آن واحد.المتقدم من المتأخر يلزم منه التناقض؛ لأن كلا منهم سيصبح وار 
ً
ا ومورث

ً
 ث

 .الوارث، من الوراثة، جواز الوراثةالميراث،  الكلمات المفتاحية:
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رلا -262: 2024، (1)12مجلرة الآداب،،دراسرة فقهيرة مقارنرة-أثرر تلا

404  . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 ى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

نستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، و إن الحمد لله نحمده 

 أما بعد:

في استنباط  -رحمهم الله-لك اجتهد الفقهاء ن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وللوفاء بذفإ

فردت مسائل هذا 
ُ
الأحكام الشرعية عامة، وما يتعلق بقضايا الإرث، وأحكام الفرائض على وجه الخصوص؛ ولذا أ

العلم بمؤلفات مستقلة، وكان للفقهاء عبر العصور قصب السبق في بيان أدق التفاصيل المتعلقة بهذا العلم 

 ا جاءت به النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة، ومقاصد الشريعة.معتمدين على فهمهم لم

جمع ما تفرق من مسائل ذكرها الفقهاء في ثنايا كتبهم تتعلق بمال المورّث  في ومن هذا المنطلق رغبت

المكتسب حتى موته من حيث أحقية الوارث فيه، وما يحيط به من أحكام، أو ملابسات قد تجعل له الحق في ثبوت 

رث، أو المنع منه، ومن ذلك الإرث من مال المرتد المكتسب قبل وبعد الردة، أو إرث المرتد نفسه من قريبه المسلم، الإ 

وكذا القاتل لمورثه، وما يجب له من المال، سواء أكان القتل عمدًا أو خطأ، أو المتوارثون في الموت الجماعي، وما 

 يستحقونه من بعضهم البعض.

لاد المال وطريفه في الميراث" ومن هنا رأيت جمع م ا أسميته "أثر تلا
ً
ا تفرق حول هذا الموضوع، واخترت له عنوان

 المولى عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما نكتبه، ونجمعه، وصلى الله  -دراسة فقهية مقارنة-
ً

سائلا

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 مشكلة البحث:

لال الاستقراء في المصنفات الفقهية المختلفة تباين الفقهاء رحمهم الله في بيان الأثر الفقهي ظهر لي من خ

المترتب على الأموال المكتسبة للمورّث، ومدى استحقاق الوارث لها بعد موت مورثه، ولم أجد من جمع هذه المسائل 

 لما قد يحصل من إشكالات في ذلك بعد موت المو 
ً
ث، ارتأيت جمع ما تفرق من آراء حول هذا في بحث مستقل، ونظرا رَّ

 الموضوع في بحث مستقل.

 فروض البحث وتساؤلاته:

يقوم البحث على افتراض أن هناك عددًا من المسائل الفقهية التي ظهر فيها الخلاف بين الأئمة رحمهم الله في 

وهو ما يسمى عند الفرضيين ب  أثر المال المكتسب  في حياة الإنسان ،أو حتى بعد موته ،مما هو حق للورثة،

 )التركة(، ومن ثم معرفة استحقاقهم لذلك المال من عدمه،  ولذا فالبحث هنا يقوم على التساؤلات التالية:

  ما المراد بتلاد المال وطريفه في الميراث، وماذا يقصد به عند الفقهاء عند إيرادهم لمثل هذا في مسائل

 الفرائض ؟

 على تلاد مال المرتد وطريفه، سواء كان صاحب التركة هو المرتد ذاته، أم كان  ما الأثر الفقهي المترتب

 المرتد أحد الورثة؟

  ما الأثر الفقهي المترتب على إرث القاتل لمورثه من تلاد مال مورثه، وطريفه، سواء كان القتل عمدًا أم

؟
 
 خطأ
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 ا ؟ما الأثر الفقهي المترتب على تلاد وطريف أموال الموتى في الحواد
ً
 ث الجماعية المعروفة قديمًا، أو حديث

 ما الراجح في حكم هذه المسائل ؟ 

 أهمية الموضوع:

 تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي:

المسائل محل الدراسة تتعلق بأحكام ذات مساس بتركة الميت، وقسمة التركة على الورثة على الوجه  -1

 الشريعة الغراء. الشرعي الذي أراده الله يعد من المسائل التي عنيت بها

جمع الآراء الفقهية المنثورة في كتب الفقه في مسألة )معينة( يساعد الباحثين في الوصول إلى المراد بيسر  -2

 وسهولة.

بيان شمول الشريعة الإسلامية، وصلاح أحكامها لكل زمان ومكان وإن تغيرت الحوادث، واختلفت  -4

 والجور حتى بعد موت الإنسان.الظروف؛ لأنها بُنيت على أساس العدل، ورفع الظلم 

 أسباب اختيار الموضوع:

 ما سبق بيانه من أهمية الموضوع. -1

الرغبة في جمع الآراء الفقهية المتعلقة بالأثر الفقهي المترتب على كسب الإنسان ، ومدى أحقية الوارث  -2

 فيه عند حصول ما يشوبه بناءً على النصوص الواردة في ذلك.

مع ما تناثر حول هذه المسألة من آراء، فأحببت المساهمة في جمعها من ج –حسب علمي  –لم أجد  -4

 وإبرازها في بحث واحد مستقل.

البحث في آراء الأئمة ومقارنتها يُكسب الباحث القدرة على سبر أقوال الفقهاء ومناقشتها والترجيح بينها  -4

 وتوجيه أقوالهم واستدلالاتهم في ذلك.

 الدراسات السابقة:

مسائل هذا الموضوع تحت بحث واحد إلا ما يُشار إليه عند الكتابة عن أحكام المرتدين، أو لم أجد من جمع 

ومن في حكمهم، وهي في جلها لم تستقص  ىالحديث عن موانع الإرث، ومنها القتل، أو ما كتب في توارث الغرقى والهدم

في هذه المسائل، ثم بيان أثر تلاد المال  أقوال الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بالإرث من تلاد مال المورث، أو طريفه

 وطريفه في التأثير على الميراث.

 وفيه بيان لأحكام إرث المرتد، أو موانع الإرث، ومنها القتل، أو ميراث الغرقى 
َّ

ولا يكاد يخلو كتاب في الفقه إلا

 أنني ىوالهدم
َّ

لموضوع في بحث مستقل، لم أقف على بحث مستقل يتناول جوانب هذا ا -فيما اطلعت عليه-، إلا

وكيف تؤثر في أحقية ،وطريفه،لذلك حاولت جمع ما تفرق من أحكام في بطون المصنفات الفقهية تتعلق بتلاد المال 

 الإرث من عدمه، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

 منهج البحث والدراسة:

 وذلك على النحو التالي: ،التحليلي والمنهج الوصفي ،اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي

 تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها عند الحاجة إلى ذلك. -1
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 إذا كانت المسألة مما اتفق عليها فأذكر حكمها بالدليل من مصادرها المعتبرة. -2

 إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف بين أهل العلم فأتبع ما يلي: -4

 ذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.أ ( تحرير محل الخلاف إ

 ب( ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.

ت(الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف 

 الصالح.

 ث( توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، أو الاستدلال، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب  استقصاءح( 

ر الأدلة بلفظ ) أستدل ( إذا كان الدليل منقولا، وبلفظ )يمكن أن يستدل(   بأنني أصدَّ
ً
به عنها، علما

جيب( أو )نوقش( إذا
ُ
كانت هذه المناقشة أو  إذا كان مستنبطا  ، وكذا  المناقشة ،أو الإجابة بلفظ )أ

الإجابة منقولة، وأما إذا كانت المناقشة أو الإجابة من عندي فإنني أصدرها بلفظ )يمكن أن يناقش(، 

 أو )يمكن أن يجاب عن ذلك(.

 د( الترجيح مع بيان سببه.

 الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر في التوثيق والتخريج. -4

 اد.التركيز على موضوع البحث دون استطر  -5

 عزو الآيات إلى سورها، وكتابتها وفق رسم المصحف. -6

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره العلماء  -2

 في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.

 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها. -8

 ي تحتاج إلى بيان.التعريف بالمصطلحات الت -9

 توثيق المعاني اللغوية من مصادرها المعروفة. -10

 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء وعلامات الترقيم. -11

 أختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -12

 تباع البحث بفهرس المراجع والموضوعات منعًا للإطالة.إ -14

 خطة البحث:

 مباحث، وخاتمة، وفهارس. ةهيد، وثلاثيتكون هذا البحث من مقدمة، وتم

: وتشتمل على ما سبق من بيان أهمية الموضوع، وما كتب فيه من أبحاث أو دراسات، ومنهج البحث المقدمة

 والدراسة.

، وفي استعمالات الفقهاء.التمهيد
ً
 : ويشتمل على التعريف بتلاد المال وطريفه لغة
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 خطة البحث التفصيلية:

 مطلبان:د المال وطريفه في ميراث المرتد. وفيه : أثر تلا المبحث الأول 

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث المرتد من غيره.الأول  المطلب 

 : أثر تلاد المال وطريفه في الإرث من مال المرتد.انيالمطلب الث 

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث القاتل. وفي مطلبان:المبحث الثاني

 لاد المال وطريفه في إرث القاتل.: المراد بتالمطلب الأول  

 فه في إرث القاتل.ي: أثر تلاد المال وطر المطلب الثاني 

 : أثر تلاد المال وطريفه في ميراث الغرقى، والهدمى، ومن في حكمهم.المبحث الثالث

 وفيه أربعة مطالب: 

 : المراد بهذه المسألة عند الفرضيين.المطلب الأول 

 المال وطريفه في ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم. : المراد بتلادالمطلب الثاني

 : حكم توارث الغرقى ونحوهم من تلاد المال وطريفه.المطلب الثالث

 ومن في حكمهم من تلاد المال وطريفه ىطريقة توريث الغرقى والهدمالمطلب الرابع: 

 : وتشتمل على أهم النتائج.الخاتمة

 المراجع.: وتشتمل على فهرس المصادر و الفهارس

 التمهيد: تعريف تِلاد المال وطريفه

لِيد في اللغة
َّ
 : الت

لاد، أو هو: المال  ارف، جمعه: تلا
َّ
يطلق على عدة معانٍ من أبرزها: القديم الموروث غير المكتسب، عكس الط

 القديم الأصلي.

. تُج 
 
دُ: ما ولد عندك من مالك، أو ن

 
 يقال: مُتْل

يْدًا: م للا
 
 ت

ً
رلاث مالا

 وُرثلا أبًا عن جد.ويقال: و 
ً

 الا

 .(1)ويقال: مال أصلي قديم، وهذا من تلاد أجدادي

ريف في اللغة
َّ
 : الط

ا، 
ً
ريف هو: المستحدث، أي: المستفاد حديث

َّ
ارف والط

َّ
ريف له عدة معان، من أبرزها: الحادث، والمال الط

ّ
الط

ف". ار 
َّ
الد والط  خلاف التالد والتليد، ومنه قولهم: ذهب بالتَّ

ا فهو تلاد، وإذا كان مكتسبًا فهو طارف"وقال "
ً
 .(2)الثعالبي: "إذا كان المال موروث

ا.
ً
 طريفًا: اكتسبه حديث

ً
 يقال: اكتسب مالا

ريف عند الفقهاء
َّ
ليد والط

ّ
 :المراد بالمال الت

ارف، في باب الفرائض ويقصدون به: المال المكتسب "الجديد". 
َّ
ريف، أو الط

َّ
 يستعمل الفقهاء لفظ الط

ريف ول
َّ
يرى أنها لا تخرج عن المعنى  -وخاصة الفرضيين-ذا فالناظر في استعمالات الفقهاء للفظ التّليد والط

ا.
ً
 اللغوي لهما إطلاق
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 .(3)قال ابن قدامة في معرض حديثه عن المرتد: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه

 وقال مالك: "يرث القاتل خط
ً
 .(4)لدية"من تلاد مال المقتول دون ا أ

 في مال المرتد بما  -في الفرائض- فالفقهاء لهم اعتبارات بحسب كل مسألة فقهية
ً

فهم يعبرون عن التّليد مثلا

 )
ً
ريف ما يكون بعدها، ويعبرون عن التليد في إرث القاتل )خطأ

َّ
به: الإرث الأصلي، أو  ويريدون اكتسبه قبل ردته والط

ريف استحق بالق
َّ
 تل وهو )الدّية( باعتبار أنها من التركة ولكن لم تكتسب إلا بعد القتل.التركة الأصلية، والط

 المبحث الأول: أثر تلاد المال وطريفه في ميراث المرتد، 

المقصود بتلاد المال في ميراث المرتد هو: ما اكتسبه المورّث المسلم قبل ارتداد أحد الورثة أو جميعهم، أو ما 

 ريبه.اكتسبه المورث المرتد قبل ردة ق

والمقصود بطريف المال في ميراث المرتد هو: ما اكتسبه المورث المسلم بعد ارتداد أحد الورثة أو جميعهم، أو 

 اكتسبه المورث المرتد بعد ردته قريبه.

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث المرتد من غيره.الأول المطلب 

لمورث الذي اكتسبه قبل ارتداد وارثه، ولا من طريفه أجمع العلماء على أن المرتد لا يرث أحدًا، لا من تلاد ا

 .(5)الذي اكتسبه بعد ارتداد وارثه

 .(6): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"ومستند هذا الإجماع قول النبي 

 نى نن نم نز نر ممّٰ : "أنَّ المرتد كافر بدليل قوله تعالى:ووجه الاستدلال من هذا الحديث

 .[142 :النساء] ِّىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبج ني

لايرث السابق، والمرتد كافر، و  للحديثوسواء كان الرمُورّلاث مسلمًا أم كافرًا؛ لأن عدم إرثه من قريبه المسلم 

قال  يخالفه في حكم الدين؛ لأنه لا يقر على ردته فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه. لأنه؛ كافرا كذلك

ا بين أابن قدامة: "
ً
، ولا (7)هل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيلا نعلم خلاف

، ولا يرث كافرًا؛ لأنه (8)"لا يرث كافر مسلمًا" نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلمًا، لقول النبي 

لذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم، يخالفه في حكم الدين لأنه لا يُقر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل الدين ا

ولا نكاح نسائهم، وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها، فلأن لا يثبت له 

 .(9)ملك أولى، ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث"

د أو طريف مال المورّلاث المسلم، أو الكافر، أو المرتد مثله في ثبوت الميراث له، لأنه في وعلى هذا فلا أثر لتلا 

حكم الميت حكمًا وإن كان على قيد الحياة؛ لأنه مهدر الدم، ولأنه جان بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي 

 .(10)الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق

 ل وطريفه في الإرث من مال المرتدد الماالمطلب الثالث: أثر تلا 

 إذا مات المرتد أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام فقد اختلف الفقهاء في ماله على أربعة أقوال:
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: يكون ماله لورثته المسلمين، فقط دون غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى، سواء ما اكتسبه قبل القول الأول 

أبي  يوهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية صاحب -طريف المال-بعد ردته  أو ما اكتسبه -تلاد المال-ردته 

 .(12)، وهي رواية عن الإمام أحمد(11)حنيفة

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رض ي الله عنهم، 

 .(13)لثوري، والليث بن سعد وإسحاق بن راهويهوالحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي والأوزاعي وا

 الأدلة:

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

 .[11: النساء] ِّنز نر مم ما لىلي لم كي كىّٰ : عموم قوله تعالى:الدليل الأول 

: ظاهر هذه الآية يقتض ي توريث المسلم من المرتد، إذ لم يفرق بين الميت قال الجصاص في وجه الدلالة

 .(14)والمسلم والمرتد

 ولم تفرق الآية بين طريف مال المرتد، أو تلاده.

 .[25: الأنفال] ِّمح مج له لم لخ لح لج كمّٰٱ : قوله تعالى:الدليل الثاني

: دلت الآية بعمومها على توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، ولم تفرق بين المرتد ووجه الدلالة من الآية

بًا في بقاء ميراثهم منه، كما أن الآية لم تفرق بين تلاد المال وطريفه وغيره؛ لأن صلة الرحم بينه وبينهم باقية فتكون سب

 في استحقاق الإرث.

: النساء] ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰٱ : قوله تعالى:الدليل الثالث

126]. 

اووجه الدلالة من الآية
ً
 .(15): أن المرتد هالك، لأنه ارتكب جريمة استحق بها قتل نفسه فيكون هالك

ية ليس فيها ما يدل على ثبوت استحقاق الميراث قبل الردة فقط وإنما هي عامة في الحالين، وعليه كما أن الآ 

 .(16)لمرتد ويشمل ذلك التالد من المالكون الوارث المسلم مستحقًا لجميع مال مورثه ايف

: "لا يرث ة رضي الله عنه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أساممن القرآن الاستدلالاتونوقشت هذه 

 .(18)، والمرتد كافر فلا يرثه ورثته من المسلمين، لا من تلاد المال ولا من طريفه(17)المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"

ابع من السنة: تي برجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه  بما روى أن معاذ بن جبل  الدليل الر
ُ
أ

 .(19)الإسلام يزيد ولا ينقص"يقول: " الله مسلمًا فورثه منه معاذ، وقال: سمعت رسول 

: أنه جُعل الميراث تالده وطارفه للابن المسلم من الأب المرتد أو الكافر، ولو كان ووجه الدلالة من الحديث

 الاستحقاق منحصرًا فيما كان قبل الردة من أموال لنص عليه فيبقى الحكم على العموم.

 مجهولون، بل وأعله بعض المحدثين. رواةضعف، وفيه : بأن في إسناده ونوقش هذا الاستدلال

. وعلى فرض صحته، فلا دلالة لهم فيه، كما قال (20)وفي بعض رواياته انقطاع، وبهذا يضعف الاحتجاج به

 .(21)لردةالإمام البيهقي: وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص با
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تى بمستورد العجلي، وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى، فقتله  عن علي  ي: ما رو الدليل الخامس
ُ
أنه أ

 .(22)وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين

العجلي من أموال قبل ردته أو  دلم يفرق بين ما اكتسبه مستور  : أن عليًا ووجه الاستدلال من هذا الأثر

 التركة على ورثته المسلمين دون النظر إلى تالد المال أو طريفه. بعدها، وإنما قسم

 ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

أنه تعرض للمال، ويمكن أن يكون الذي زاد هذا غلط،  اظ لم يحفظوا عن علي فّ : أن الحُ الوجه الأول 

 .(23)ف الإمام أحمد هذا الأثروقد ضعّ 

حجة لهم فيه؛ لأنه معارض بقول ابن عباس، وزيد بن ثابت رض ي الله : على فرض صحته، فلا الوجه الثاني

: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر عنهم، وإذا وجد الخلاف وجب النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة وهي قوله 

 .(25)محالة، والمرتد كافر لا (24)المسلم"

ثته لما رأى أن المصلحة في ذلك، لجبر خاطر صرف مال المرتد إلى ور  يحتمل أن يكون علي  الوجه الثالث:

كان إمام المسلمين، فله أن  الورثة، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح، وعلي 

 .(26)يتصرف في ماله كيف يشاء

لون بسببين: : أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله التليد منه أو الطريف؛ لأنهم يدالدليل السادس

بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي 

 .(27)واحد، فكان الصرف إليهم أولىالسبب ال

 ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

ا، وبهذا لا اعتبار للرحم : أن استحقاق المسلمين لمال المرتد إنما هو عن طريق الفيء لا كونالوجه الأول 
ً
ه إرث

 للمال المكتسب حال الردة أو قبلها؛ لأنه لم يعد للورثة حق فيه.(28)هنا
ً

 . وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتبار أصلا

 لا التليد منه ولا الطريف؛ لأنه كافر والكافر لا يرث ولا يورثالوجه الثاني
ً

 .(29): أنه لا حق لهم في ماله أصلا

أنَّ ما اكتسبه المرتد ) الرجل( حال إسلامه: وهو )المال التليد( فهو لورثته المسلمين، وما  :القول الثاني

قًا )التليد 
 
ل
ْ
دة )المرأة( فمالها مُط

ّ
ا المرت اكتسبه حال ردته: وهو المال الطريف فهو فيءٌ يعود لبيت مال المسلمين، وأمَّ

، وهو قول سفيان (31). وهو مذهب أبي حنيفة(30)بوالطريف( لورثتها المسلمين فقط، ما لم تلحق بدار الحر 

 .(32)الثوري

قال الخطابي في معالم السنن: "وقال سفيان الثوري: "ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في 

 .(33)ردته فهو فرد للمسلمين وهو قول أبي حنيفة"

 أدلة هذا القول:

الأول، وذلك فيما يتعلق بقسمة تركة المرتد بين ورثته  به أصحاب القول  استدليُستدل لهذا القول بما 

وهو المال الذي اكتسبه قبل ردته )المال التليد( ويرد عليه من المناقشات ما سبق ذكره في القول  الردةالمسلمين قبل 

 الأول.
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ا:
ً
 أما استدلالهم بأن ما اكتسبه المرتد حال ردته وهو )المال الطريف( يكون فيئ

ا لما كان له فلأن الوراثة 
ً
خلافة في الملك، والردة تنافي بقاء الملك فتنافي ابتداءه أولى، وعلى هذا يكون المرتد مالك

ا لما كسبه وهو مرتد )المال الطريف( فلا تصح 
ً
وهو مسلم )المال التليد( فتصح خلافة وارثه له فيه؛ ولا يكون مالك

 .(34)خلافة الوارث فيه، وإلا كان توريث المسلم من الكافر

راجية: "إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب، وحكم القاض ي بلحاقه، فما  جاء في السَّ

اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين، وما اكتسبه حال ردته يوضع في بيت المال عند أبي حنيفة رحمه الله 

 .(35)ا لورثته المسلمين"الكسبان جميعً  -أبي يوسف ومحمد الحسن-تعالى، وعندهما 

 ويمكن أن يناقش بما يلي:

 
ً

لا الكافر و : "لا يرث المسلم الكافر : أن هذا معارض بحديث الأصل في هذا الباب وهو قوله أولا

... والمرتد في حكم الكافر الأصلي، والتفريق بين ما اكتسبه قبل الردة، أو حال الردة تفريق بلا دليل، لأن (36)المسلم"

  يزول عنه حكم التملك.المرتد لا

: لأن المرتد يجبر للرجوع إلى الإسلام أي: يستتاب، فإن أصر على ردته قتل وتنتقل تركته إلى ورثته ثانيًا

ة سبب الموت، فيكون توريث المسلم من المسلم استنادًا إلى ما قبل ردته، وعلى هذا يدخل في الميراث  المسلمين، فالردَّ

 تفريق بين الكسبين. تالد المال وطارفه من دون 

ما اكتسبته و أحدٌ مطلقًا، سواء ما اكتسبه قبل ردته من أموال)المال التليد(،  : لا يرث المرتد  القول الثالث

 
 
رتد، وإنما يكون ماله فيئًا في رهم وأنثاهم، أو المسلم منهم والكافر، أو المحال ردته )المال الطريف(، ولا فرق بين ذك

 .(39)، والصحيح من مذهب الحنابلة(38)، والشافعية(37)مذهب جمهور الفقهاء من المالكية بيت مال المسلمين. وهو

 . (40)قال ابن قدامة: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه"

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

لولاية، فإذا انتفت : عموم الآيات التي نفت الولاية من المؤمنين والكفار، والميراث مبناه على االدليل الأول 

. [144 :النساء]ٱِّئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نىّٰٱ انتفى الميراث، كقوله تعالى:

 لخلملىّٰ، وقوله تعالى: [24 :الأنفال] ِّبم بخ بح بج ئهّٰوقوله تعالى: 

 .[1 :الممتحنة] ِّمحمخمم ليمج

 .(41): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم": عموم قوله الدليل الثاني

ى": "لا يتوار وقوله   .(42)ث أهل ملتين شتَّ

 : أن الحديثين ووجه الاستدلال من الحديثين
َّ

بوضوح على منع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر دلا

والمسلم، والمرتد كافر، فلا يرث ولا يورث، دون تفريق بين تلاد المال وطارفه، ولا بين مسلم وكافر، ولا بين رجل 

 .(43)وامرأة"
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: بأننا نسلم بأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، لة السابقة من القرآن والسنةويمكن أن تناقش الأد

وهي ولاية المحبة والمودة، وأن الكافر لا يرث مطلقًا، ولا يُورث من قرابته الكافرين، ولكن لا مانع أن يرثه قرابته من 

 للردة في منعهم من إرثه. المسلمين؛ وذلك لأنهم أولى الناس بهذا المال تليده وطريفه، ولا أثر

: أن المرتد بردته صار كافرًا، ولا توارث بين المسلم والكافر، والميراث مبناه على الموالاة، ولا الدليل الثالث

أو بعدها، فيكون  ةموالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما الآخر، ثم أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الرد

 .(44)ه لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكمفيئًا، ولا يمكن جعل

قال ابن قدامة: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه... ولأنه كافر فلا يرثه المسلم، كالكافر الأصلي، ولأن 

رثونه، كغيرهم من أهل ماله مال مرتد، فأشبه الذي كسبه في درته، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا ي

الأديان، ولأنه يخالفهم في حكمه، فإنه لا يقر على ما انتقل إليه، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا يحل نكاحه إذا كان امرأة 

 .(45)فأشبه الحربي مع الذمي"

ى إن المرتد بمجرد ردته أصبح كافرًا، ولا يرث أحدًا، جزاءً وعقوبة له علب: ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

ذلك، أما ورثته من المسلمين فلا ذنب لهم، وجناية المرتد على نفسه، لا على ورثته؛ لأنه ربما قصد بردته حرمانهم من 

هم، ولأن ورثته المسلمين ربما كانوا فقراء يحتاجون إلى ماله الذي هم أحق به من غيرهم، بالميراث وهذا فيه إضرار 

 محبته ومودته.هي نع من الميراث، لأن الموالاة المنهي عنها بين المسلم والمرتد إنما فلماذا نحرمهم منه؟ أما الموالاة فلا تم

ابع : يكون ماله لورثته ممن يوافقه في الدين الذي انتقل إليه، فإن لم يوجد، فماله فيء لبيت مال القول الر

 .(46)ظاهرية، ورواية عن الإمام أحمدالمسلمين، ولا فرق بين تلاد المال وطريفه، ولا بين الرجل والمرأة، وهو مذهب ال

 واستدلوا بما يلي:

 .[24 :الأنفال] ِّئهبجبحبخبمّٰٱ: من القرآن: قوله تعالى: الدليل الأول 

: الآية دلت على أن الكفار أولياء بعض، والميراث مبناه على الموالاة، والمرتد كافر، وجه الاستدلال بالآية

يرثون من المال المكتسب قبل الردة )تلاد المال(، والمكتسب بعد الردة ثه الكفار الذين اختار دينهم أولى به فيور تف

 .(47))المال الطارف(، ويرثهم كذلك

: بأنه لا يوجد في الآية دلالة على أن المرتد يرثه ورثته من الكفار؛ لأن مراد ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

على فرض أن الآية فيها دلالة على أن الكفار يتوارثون فيما الولاية، و بالآية المناصرة والمؤازرة، ولا علاقة للميراث 

ا المرتد فلا ملة له، وعلى هذا لا توارث بينه وبين ورثته  بينهم إنما لكون ذلك بين الكفار الأصليين أصحاب الملل، أمَّ

ماله، فحرمان ورثته ن ورثته من المسلمين لا يرثونه وهم أحق الناس بالكفار، لا من تلاد المال، ولا من طريفه، ولأ 

 الكفار من ميراثه من باب أولى.

 .(48)"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" : حديث أسامة بن زيد الدليل الثاني

أن الحديث دل بمفهومه على أن الكافر يرث الكافر، فيجب أن يرثه ورثته من  وجه الدلالة من الحديث:

 .(49)ه"الكفار، سواء من تلاد المال، أو طارف
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 أن المراد الكفار الأصليويمكن أن يناقش هذا الاستدلال
َّ

ن، أما و : بأن الحديث وإن دل على ذلك إلا

 ن فلا توارث بينهم.و المرتد

 الترجيح:

القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو: أن مال رجحان بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يظهر 

 ةالردة "المال الطريف" فهو فيءٌ لبيت مال المسلمين، وأما إذا كان مكتسبًا قبل الردالمرتد إذا كان مكتسبًا في حال 

 "المال التليد" فهو لورثته من المسلمين وذلك للأسباب التالية:

 
ً

 : أن المرتد بعد الردة ماله مال كافر، وحينئذ لا توارث بينه وبين المسلمين.أولا

تالد المال، أو تليده فهو مال مسلم، وورثته من المسلمين هم أولى  وهو ة: أن المال المكتسب قبل الردثانيًا

 والقرابة. ،الإسلام :به من غيرهم لسببين

ا
ً
، وورثته من المسلمين لا ذنب لهم بهذه الجناية، فحرمانهم من ةن المرتد جنايته على نفسه بالردأ: ثالث

 .المال الذي اكتسبه قبل الردة )المال التليد( فيه ضرر عليهم

: ولأن المرتد ربما قصد حرمان ورثته من المسلمين، فيعاقب بأن يكون ماله الذي اكتسبه قبل الردة رابعًا

 )التليد( لورثته من المسلمين، سواء قصد حرمانهم، أو لم يقصد.

: ولأن ورثته من المسلمين ربما كان لهم يد العون والمساعدة في ماله الذي اكتسبه قبل الردة، فهم خامسًا

 أحق به من غيرهم.

: ولأن القول بأن مال المرتد المكتسب قبل الردة )تلاد المال( يكون فيئًا لبيت مال المسلمين، فورثته سادسًا

 من المسلمين أحق به من الأجانب المسلمين.

أن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة فيه جمع بين الأدلة، والعمل بغالب الأدلة أولى من العمل سابعًا: 

 ها، وإهمال البعض الآخر.ببعض

 المبحث الثاني: أثر تلاد المال وطريفه في إرث القاتل

 تلاد المال وطريفه في إرث القاتلالمطلب الأول: المراد ب

ية، وتكون من جملة التركة  ( قتل الوارث لمورثه)في حال حصول القتل  فإنه يثبت للمقتول الحق في الدّلا

 لورثته من بعده.

من تلاد مال المقتول هو: المال المكتسب، أو كل ما تركه من أموال من غير الدّية، وأما  ولذا فإن المقصود

ريف من ماله فهو: الدية في حال ثبوتها؛ لكونها حقًا من حقوق الورثة كسائر الأموال لكنها لم تثبت إلا بعد 
َّ
الط

 القتل.
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 تلاد المال وطريفه في إرث القاتلالمطلب الثاني: أثر 

حكم في هذه المسألة نجد أن الإجماع قد انعقد على أن القتل مانع من الميراث إذا كان عمدًا، ويكون لتحرير ال

الحرمان من الميراث على وجه الإطلاق، فإذا قتل الوارث مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئًا لا من تلاد المال )المال المكتسب 

 غير الدية(، ولا من الطريف وهو )الدية(.

مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا، ولا من  قال الإمام

 .(50)ماله

 فرق
َّ

شذت عن  ةوقال القرطبي: "ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية، ولا من المال إلا

 .(51)الجمهور كلهم أهل بدع"

 .(52)على أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته" البر: "وأجمع أهل العلمعبد قال ابن 

ا لا خلاف في ذلك"
ً
 .(53)وقال أيضًا: "وهو عند الجميع من العلماء قديمًا وحديث

 .(54)وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا"

 ومستند هذا الإجماع ما يلي:

 
ً

نة بمنع القاتل من الميراث مطلقًا، لا من تلاد المال ولا من طريفه ومنها:افر الأ ض: تأولا  دلة من السنة

 من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فنزى في جرحه فمات،  حديث عمر بن الخطاب  -1
ً

أن رجلا

ئة بعير حتى فقدم سُراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين وما

أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين 

 .(55)قال: "ليس لقاتل ش يء" أخو المقتول؟ قال: هاأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله 

 .(56)قال: "القاتل لا يرث" أن النبي  هريرةوفي رواية أخرى من حديث أبي  -2

: أن هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها بروايات أخرى، هي في جملتها لا ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث

 أن بعضها يشد بعضًا، ولها من الطرق ما يقوي بعضها بعضًا، وانعقد الإجماع 
َّ

كما -تخلو من ضعف في أسانيدها إلا

 يئًا لا من تلاد المال ولا من طريفه.على الأخذ بها في أن قاتل مورثه عمدًا لا يرث ش -سبق

شبه العمد، بجامع القصد وغلبة الظن، وسدًا للذريعة  -عند الفقهاء جميعًا-على القتل العمد  وانطبق

 الموصلة إلى القتل لطلب الميراث.

ريف؛ لأ ثانيًا
ّ
نه لو ورّلاث : أنَّ المصلحة تقتض ي حرمان القاتل من الميراث مطلقًا، سواء من المال التّليد، أو الط

لا يؤمن قتل الوارث لمورثه، ويصير ذلك ذريعة حتى يستعجل الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم هذا الباب، 

 .(57)وإذا كان يحرم قاتل العمد من مال مورثه التليد، فمن باب أولى حرمانه من المال الطريف )الدّية(

ا
ً
 .(58)ستعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه": استنادًا للقاعدة الفقهية المشهورة: "من اثالث

وهذه القاعدة من القواعد المجمع على إثباتها بين العلماء، وهي وثيقة الصلة بمقاصد الشريعة، وقد ذكر 

 .(59)ن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض قصدهإالعلماء أن هذه القاعدة تعتبر استثناءً من قاعدة النيّات، حيث 

أن يعاقب بحرمانه من مال بل الذي أقدم على قتل مورثه عمدًا لاستعجال الميراث وهذا ما يحصل للقات

 مورثه، تالده، وطارفه.
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 على قولين: خطأواختلف الفقهاء رحمهم الله في توريث القاتل من المقتول إذا كان القتل 

وهو قول جمهور الفقهاء  ولا من طريفه، ولو كان القتل بطريق الخطأ، ،: لا يرث لا من تلاد المالالقول الأول 

 .(62)، والحنابلة(61)، والشافعية(60)من الحنفية

قال الإمام السرخس ي: "اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا عندنا، سواء قتله عمدًا أو 

 .(63)خطأ"

ء"؛ أي: من قال الخطيب الشربيني: "لا يرث قاتل من مقتوله مطلقًا؛ لخبر الترمذي وغيره: "ليس للقاتل ش ي

الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي 

ا أم لا"
ً
 .(64)سبب الإرث، وسواء كان القتل عمدًا أم غيره، مضمون

 .(65)و خطأ"وجاء عن البهوتي: "فالقتل بغير حق من موانع الإرث، عمدًا كان القتل، أو شبه عمد، أ

 واستدلوا بما يلي:

 .(66): "لا يرث القاتل شيئًا": عموم قوله الدليل الأول 

: أن هذه الأحاديث تدل بعمومها على أن جميع أنواع القتل ووجه الاستدلالمن هذا الحديث وما في معناه

 الخطأ.تمنع من الميراث مطلقًا، سواء من تالد المال، أو من طريفه، ويدخل فيها القتل بطريق 

: بأن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث عامة تحمل على قتل العمد، ولم ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

 .-كما سبق –يصح في منع قاتل الخطأ حديث، مع أن الأحاديث في ذلك لا تخلو من ضعف 

 : استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رض ي الله عنهم ومنها:الدليل الثاني

 .(67)قال: لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا" رضي الله عنه الشعبي عن عمر ما رواه-1

 رمى أمه بحجر  رضي الله عنه ما جاء عن قتادة عن الحسن-2
ً

 رضي الله عنه فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقتلها،أن رجلا

 .(68)فقض ى عليه بالدية، ولم يورثه منها شيئًا، وقال: يصيبك من ميراثها الحجر"

: أنها تدل على أن القتل الخطأ كحكم العمد في حرمان القاتل من ميراث مورثه الاستدلال بهذه الآثار ووجه

ث من ماله، ولا من ديته شيئًا.  المقتول، فلا يُورَّ

: بأنه لم يصح منها ش يء، وفي حال ثبوت صحتها فهي معارضة بالأدلة التي تدل ويمكن أن تناقش هذه الآثار

 ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰٱعلى الخطأ حال وقوعه كقوله تعالى: على عدم المؤاخذة 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ، وكقوله تعالى: [286: البقرة]

 . [5: الأحزاب] ِّته تم تخ تجتح به

 .(69): "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"وكقوله 

واعد الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم، ، وهي من الق(70): استنادًا إلى قاعدة "سد الذرائع"الدليل الثالث

فمنع القاتل من الميراث مطلقًا، لا من الدّية، ولا من المال التّليد، عقوبة له؛ لاستعجاله الميراث من غير وجهه، لئلا 
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رث يتطرق الناس إلى الميراث بالقتل، وهذا في القتل العمد؛ وأما غيره فسدًا لذريعة القتل، لئلا يتعجل الوارث الإ 

 .(71)فيقتل مورثه

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بما يلي:

 
ً

: بأنه لا يسلم لهم بهذا؛ لأن باب سد الذرائع باب واسع، وقد توسع فيه كثير من العلماء، خاصة علماء أولا

 .(72)الحنابلة والمالكية والحنفية، ولم يتوسع فيها بعضهم كالشافعية

لا تنطبق على منع القاتل خطأ من الميراث؛ لأنها تدور مع  -الذرائع قاعدة سد -ن هذه القاعدة، أ: اثانيً 

، (73)سقاط الحكم الشرعي، أو الوصول إلى المحرم بطرق ظاهرها الإباحة كما هو معروف ومقرر إالقصد والحيلة و 

ت أن قصده ولا حيلة في الوصول إلى المحرم، إلا إن دلت القرائن، أو ثب ئوأما في القتل الخطأ فليس فيه قصد سي

 الوصول إلى الميراث عن طريق القتل الذي ظاهره أنه خطأ وهو قد تعمد ذلك في قرارة نفسه.

ا
ً
: أن الأصل الذي تقوم عليه قاعدة سد الذرائع هو اعتبار المآل، وإعطاء الوسيلة حكم القصد، والقاتل ثالث

 لا ينطبق عليه هذا الأصل، فإنه لم يقتل خط
ً
ثم الحصول على الميراث، ولا شك أن من  من أجل موت مورثه أخطأ

 لكي يحصل على المال فإن مآله فاسد وباطل، ومقصده فاسد وباطل، وحينئذ تطبق عليه هذه القاعدة، 
ً
قتل خطأ

وهذا يقال في القتل العمد وشبه العمد، أو من قامت قرينة وأدلة على أنه تظاهر بأن القتل خطأ وهو في حقيقته 

 عمد، أو شبه عمد.

: أن من الذرائع ما يؤدي إلى الفساد قطعًا، أو ما يؤدي إليه ظنًا، أما الأول فوقع عليه الاتفاق بالمنع، بعًارا

 . (74)وأما الثاني فمختلف فيه، فإذا لم توجد تهمة بالقتل فهو من قبيل الظن

 من ن سد الذرائع مستند على القاعدة العامة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، ومنأ: خامسًا
ً
ع القاتل خطأ

الميراث لا يحقق مصلحة، بل يحقق مفسدة، وهو الظلم المتحقق بمنعه من الميراث وهو غير متهم بالقتل، وليس 

 أو يتأكد أنه قصد من ذلك الوصول إلى الميراث.،هناك ما يدل 

ريف(، القول الثاني
َّ
وهو قول المالكية، وهو : أنَّ القاتل خطأ يرث من تلاد مال المقتول دون الدّية )المال الط

أحد قولي الشافعي، ووجه عند الحنابلة، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو اختيار ابن المنذر وابن القيم، وقال به من 

والأوزاعي، ورجحه القرطبي في  ،السلف سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والزهري، ومجاهد، ومكحول 

 .(76) صالح العثيمين، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد(75)تفسيره

ولا من  (77)قال الإمام مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا

 لا يرث من الدية شيئًا، وقد اختلف في أن يرث من ماله 
ً
ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ

 ثه ولأخذ ماله فأحب إليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من ديته".لأنه لا يتهم على أنَّ قتله لير 

أو خطأ، وقال بعضهم:  ،كان القتل عمدًا ،قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث

 .(78)فإنه يرث، وهو قول مالك" أإذا كان القتل خط

ل من كلام الإمام مالك أن  تلاد المال دون الدية، ووجه توريثه المال  عندهم يرث من خطأتل القافتحصَّ

التليد؛ لأنه لم يتعجله بالقتل الذي هو علة المنع، ووجه منعه توريثه من الدية؛ لأنها واجبة عليه، ومن ثم لا وجه 

 .(79)لتوريثه منها
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 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قام يوم فتح  عمرو أن رسول الله  : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدالله بنالدليل الأول 

مكة فقال: "لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما 

ورث من ماله  أصاحبه عمدًا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل صاحبه خط

 .(80)ولم يرث من ديته"

كل مال  :)يرث من المال التالد، وهو أ: صراحة الدلالة على أن القاتل خطووجه الاستدلال من الحديث

 ما ثبت بالقتل)الدية(. :، ولا يرث من المال الطارف وهو(غير الديةمن مكتسب 

 .(81)قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل" : حديث شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله الدليل الثاني

 : وجه الدلالة من الحديث
ً
لا يرث صاحبه من طريف المال )الدية(،  دل الحديث صراحة على أن القاتل خطأ

 وبمفهوم المخالفة يرث من تلاد المال )التركة الأصلية(.

: يمكن أن يُستدل لهذا القول بالآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج عن الخطأ في الشريعة الدليل الثالث

 -كما هو مقرر عند العلماء -لامية، وأن الله لا يؤاخذ به؛ لأن العبرة بالنيّة والقصد في أمور الشريعة وأحكامهاالإس

ا الدية فلا   من دون تهمة تلحقه من تلاد مال المورث المقتول، وأمَّ
ً
وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لحرمان القاتل خطأ

 يرث منها باعتبار أنها واجبة عليه.

 :الراجح

ولا من ،لا يرث لا من تلاد المال طأ أن القاتل خ :الذي يظهر ويترجح هو القول الثاني، قول المالكية، وهو

طريفه إذا كان متسببًا، أو كان متهمًا بالقتل، أو الشروع فيه، أو دلت قرينة ظاهرة على إرادة القتل؛ لتفريطه في 

 التسبب على أن القتل ليس بخطأ.

في القتل وكانت هناك قرينة تدل على أن القتل ليس بعمد فإنه يرث من تلاد مال المقتول  أوأما إن ثبت الخط

 دون طريفه )الدية(، وذلك للاعتبارات الآتية:

 
ً

 أن قتل الخطأ يحدث كثيرًا أولا
ً
: لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، خاصة

فلو منع من الميراث )تلاد المال(، لكان فيه ظلم وإجحاف مع عدم وجود الدليل  بدون قصد ولا حيلة على الميراث،

 القاطع في هذه المسألة.

ما طرأ المنع سدًا لذريعة القتل بالتعمد، أو بالتسبب.ثانيًا  : أن الأصل عدم حرمانه من الميراث وإنَّ

 
ً
ولا يمكن استثناء أحد منهم إلا بنص،  : أن الوارثين في كتاب الله ثبت إرثهم بنص آية محكمة وصريحة،اثالث

 أو سنة صحيحة، أو إجماع.

وذكر الزهري كما رواه عنه ابن أبي شيبة: لأن الله تعالى قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا، ولا ينبغي 

إجماع، وكل لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها، ولأن ميراث من ورثه الله في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو 

 .(82)مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث



 
 
 

 

283 
 

 
  

 

 مجلةالآداب

 2708-5783ISSN:2707-5508:(EISSN)  2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

د المال وطريفِه في الميراث
َ
 دراسة فقهية مقارنة-أثر تِلا

 

: أن الأحاديث الواردة بمنع القاتل من الميراث في جملتها لا تخلو من مقال وضعف في أسانيدها لا رابعًا

وشبه العمد  تنتهض لمقابلة الآيات الصريحة المحكمة الدالة على التوريث، ولم يحصل الإجماع إلا في القتل العمد

 فقط.

وقد نظرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورة مجلسها الثانية والخمسين التي عقدت 

بمدينة الرياض، في موضوع حكم توريث المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات التي ينجم عنها كثير من 

يكون فيها مجال للشك والريبة في سوء المقصد منها، والعلماء الوفيات بين المتوارثين، وأكثر هذه الحوادث لا 

 من تركة المقتول دون ديته، وغيره 
ً
السابقون لهم آراء كثيرة في ذلك، كما في مذهب الإمام مالك من توريث القاتل خطأ

 من الآراء.

-لدى وزارة العدل ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وحاجته إلى مزيد من العناية لدراسته وبحثه، ومعرفة ما 

 بشأنه، فقد توالت الدراسات في دورات متتالية للحصول على كافة المعلومات والآراء المتعلقة به. -ممثلة في المحاكم

وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس هيئة كبار العلماء التي انعقدت بمدينة الطائف، استكمل المجلس 

ث المعدة فيه، وعلى مرئيات القضاة واختلافهم في المسألة، وتصنيف آراء طلاعه على البحو ادراسة هذا الموضوع بعد 

وردت إجاباتهم، ثم جرت مداولات، ومناقشات، رأى المجلس بعدها بالأكثرية توريث المتسبب في  نالقضاة الذي

موت مورثه، الحادث من مورثه وذلك في تلاد المال )التركة(، دون الطريف منه )الدية(، ما لم تقم تهمة بتعجله 

 . (83)وتقدير ذلك راجع للقاض ي

 أثر تلاد المال وطريفه في ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم: المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: المراد بهذه المسألة عند الفرضيين:

ا جماعيًا بسبب من يراد بهذه المسألة: بيان حكم التوارث بين المتوارثين الذين التبس زمن موتهم، حيث ماتو 

، ومثله (84)أسباب الهلاك الجماعي، كمن ماتوا بحادث عام، كالغرق، والهدم، والحريق، والأمراض العامة كالطاعون 

 في الوقت الحاضر: حوادث السيارات، والطائرات، والقطارات، وقتلى المعارك، ونحو ذلك.

رة وقوع الحوادث الجماعية، وقد يجهل في وهذه المسألة من المسائل ذات الأهمية في علم الفرائض؛ لكث

كما هو معروف عند علماء -بعضها حال الموتى، فلا يعلم من المتقدم منهم، ومن المتأخر، ومن شروط الإرث 

 .(85): التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث ولو للحظة واحدة-الفرائض

 ى والهدمى ومن في حكمهم:المطلب الثاني: المراد بتلاد المال وطريفه في ميراث الغرق

تلاد المال هو: المال القديم الذي يتوارثه الغرقى ومن في حكمهم، فيرث كل واحد منهما من الآخر من قديم 

ماله الذي مات وهو يملكه قبل وقوع الحادث الذي حصل بسبب الموت الجماعي، أي: تركة الميت الأصلية التي كان 

 .(86)حد الموتى جماعة من الآخر دون ما تجدد له بالإرث ممن مات معهيملكها عند موته، وهي ما لم يرثه أ
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ريف فهو: المال الجديد الحادث الذي يمكن أن يرثه ممن مات معه، وهو المال الذي انتقل إليه ممن 
ّ
وأما الط

 .(87)مات معه

 -حقيق هذه المسألةكما سيأتي بيانه عند ت-وهي عند القائلين بالتوريث في الصور المختلف فيها عند الفقهاء 

، وتجعل له مسألة تقسم على جميع ورثته )الأحياء والذين ماتوا معه(، وتسمى: 
ً

أنْ يُفرض أن أحدهم مات أولا

لاد(، وتجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته فقط، من الذين  )مسألة التّلا

ريف(.ماتوا معه، وتسمى كل مسألة منها )
َّ
 مسألة الط

ا، فإن أحمد قال: أذهب إلى قول عمر، 
ً
قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن المتوارثين إذا ماتا، فجهل أولهما موت

وعلي، وشريح، وإبراهيم والشعبي: يرث بعضهم من بعض، يعني من تلاد المال دون طارفه، وهو ما ورثه من ميت معه، 

 .(88)وهذا قول من ذكره الإمام أحمد"

 لمطلب الثالث: حكم توارث الغرقى ونحوهم من تلاد المال وطريفه:ا

اتفق الفقهاء على أنه إذا علم بيقين أن أحدهم مات قبل الآخر، فيرث المتأخر من المتقدم، إذا تحققت 

المال(، شروط الإرث الأخرى، وانتفت موانعه، لتحقق حياة الوارث بعد موت المورّث، ثم يتم توزيع ميراث المتأخر )تلاد 

 .(89)وما ورثه من المتقدم )الطريف( على ورثته الأحياء

ا قد ثبت، وأنه يرثه أقال ابن حزم: "واتفقوا أن من مات 
ً
ثر مورثه بطرفة عين أنَّ حقه في ميراث الأول موروث

 .(90)ورثة الميت الثاني"

يكون موتهما معًا، أو سبق  وقال ابن قدامة: "ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا، لأنه لا يخلو من أن

 .(91)أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به"

أحد شروط  لانتفاءكما اتفق الفقهاء على أنه إذا علم بيقين أنهم ماتوا جميعًا في آن واحد، فلا توارث بينهم، 

بعد موت المورث، وفي هذه الحال يتم توزيع تركة كل واحد منهما )تلاد استحقاق الإرث وهو: التحقق من حياة الوارث 

 .(92)المال( على ورثته الأحياء فقط

ا"
ً
 .(93)قال المرداوي: "الثانية: لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاف

فلا توارث  بهدم، أو غرق، أو غربة، أو نار معًا -كأخوين لأب -وقال ابن قاسم في حاشيته: "إذا مات متوارثان

 .(94)بينهما إجماعًا"

علم المتأخر من غير تعيين، أو علم وقت حصول الحادثة، أو بعدها ثم وقع الاشتباه، أو نس ي لأي إن وأما 

سبب من أسباب النسيان، أو جهل الأمر فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فاختلف الفقهاء في هذه الحالات الثلاث على 

 قولين مشهورين:

 يختلف الورثة، فيدعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة أ: أنهم يتوارثون بشرط ول القول الأ 
َّ

لا

 شرعية، فإن وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
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فإن اتفق الورثة جميعًا على القول بجهالة المتقدم من المتأخر، فهنا يرث كل منهما من الآخر من تلاد المال 

 يملكه قبل موته(، دون طريفه )وهو ماله الجديد(، الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك. )المال القديم الذي كان

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر، وعلي، وابن مسعود رض ي الله عنهم، وبه قال جماعة 

من مذهب  من التابعين منهم: إياس، والحسن البصري، و ابن أبي ليلى، والنخعي، والشعبي، وهو الصحيح

 .(95)الحنابلة

 واستدلوا بما يلي:

: ما رواه الشعبي قال: "وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن الدليل الأول 

 .(96)آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن ورّلاثوا بعضهم من بعض

 وجه الاستدلال من الأثر:

ءت زيادة في مصنف عبدالرزاق بعد أن ساق الأثر السابق: "من أن فيه دلالة واضحة على التوارث، بل جا

 .(97)تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئًا"

: بأن الأثر ضعيف لانقطاعه، ثم لو صح فيحمل على أن يعلم المتأخر بعينه ولا ونوقش هذا الاستدلال

 .(98)ينس ى؛ لأن هذا هو الظاهر عند الموت بالطاعون 

أيهم يموت  ى : ما رواه الشعبي أيضًا: "أن عمر وعليًا قضيا في القوم يموتون جميعًا، لا يدر الثاني الدليل

 .(99)قبل، أن بعضهم يرث بعضًا"

 ويمكن أن يناقش بما نوقش به الدليل الأول.

: استصحاب الأصل، فإن الأصل حياة كل منهما قبل الحادث، وموته بعد صاحبه مشكوك الدليل الثالث

فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه، ولا يحرم بعضهم من ميراث بعض إلا فيما ورثه كل منهم من صاحبه، لأجل فيه، 

 .(100)القديم )التليد( فلا ضرورة فيه االضرورة، وما ثبت بالضرورة لا يتعدى، وأما مال كل منهم

ما يكون ميراثهم فقط لورثتهم : أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، أي: لا يرث بعضهم من بعض، وإنالقول الثاني

الأحياء فقط، وهو قول أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس رض ي الله عنهم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 

 .(101)الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الحنابلة

ريف 
َّ
المال الجديد الحادث الذي يرثه هو  -كما سبق بيانه-ولذا فلا يدخل المال الطريف في الميراث؛ لأن الط

أحد الموتى من الآخر عند حصول الموت الجماعي، وإنما تقسم التركة على ورثة كل ميت )الأحياء( فقط وهو ما يعرف 

بتلاد المال أو قديمه، أو تركة الميت الأصلية التي كان يملكها قبل موته، من دون أن يكون هناك توارث بين الأموات 

 أنفسهم.

: "وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك رحمه الله مام مالكقال الإ 

العمل في كل متوارثين هلكا بغرق، أو قتل، أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد 

 .(102)ث كل واحد منهما ورثته من الأحياء"منهما من صاحبه شيئًا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، ير 



 
 
 

 

286 

 

 
 

 

 مجلةالآداب

 2708-5783ISSN:2707-5508:(EISSN)  2024 مارس، 1، العدد12المجلدمار، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذ

 د. محمدّ مفلح محمد أبو داسر

 ومما استدلوا به ما يلي:

: قضاء الصحابة رض ي الله عنهم في قتلى الحوادث العامة التي وقعت في عهدهم، كقتلى الدليل الأول 

ة، وطاعون عمواس، حيث لم يورثوا الجماعة المتوارثين بعضهم من بعض، بل  اليمامة، ويوم صفين، ويوم الحرَّ

 ال كل واحد منهم إلى ورثته الأحياء فقط.يذهب م

"أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان  رحمهما الله: فقد روى مالك، والبيهقي

ل قبل صاحبه"يوم قديد، فلم يُورَّ  تلا
ُ
 من علم أنه ق

َّ
ل منهم من صاحبه شيئًا، إلا تلا

ُ
 .(103)ث أحد ممن ق

نة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من : ما جاء عالدليل الثاني ن الزهري: "مضت السنة

 .(104)بعض"

 .(105): وجود الشك في معرفة السابق من اللاحق عند الموت، فلا يورث مع الشكالدليل الثالث

ابع - ن من شروط الإرث التحقق من موت المورث، والتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثهأ: الدليل الر

 .(106)وهو غير متحقق هنا -كما سبق بيانه

 الراجح:

، وهو عدم التوارث؛ لعدم تحقق شروط الإرث المعروفة عند -قول جمهور الفقهاء-،: القول الثانيالراجح هو

 الفرضيين، فواقع الموتى مجهول.

محمد وهو اختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي و

 .(107)العثيمين

قال ابن قدامة: "ولأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث، وهو غير معلوم، ولا يثبت التوريث مع 

الشك في شرطه؛ ولأنه لم تعلم حياته حتى موت مورثه، فلم يرثه، كالحمل إذا وضعته ميتًا، ولأن الأصل عدم 

منهم خطأ يقينًا؛ لأنه لا تخلو من أن يكون موتهما معًا، أو سبق  التوريث، فلا تثبته بالشك، ولأن توريث كل واحد

 .108أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا، مخالف للإجماع، فكيف يعمل به"

إن أمكن، وعرف زمن الوفاة  ةويمكن الاعتماد في الوقت الحاضر على الطب الشرعي في تقدير زمن الوفا

، ولم يعلم المتأخر من المتقدم لأي سبب من الأسباب، ةالتبس الأمر، أو صعب تحديد لحظة الوفا بدقة، أما في حال

 فيبقى الحكم على ما ذكره الفقهاء، وهم عدم التوارث، لأنه الأصل.

 ومن في حكمهم من تلاد المال وطريفه ىطريقة توريث الغرقى والهدم: المطلب الرابع

أو نحو ذلك وعلم السابق منهم فالأمر واضح أن المتأخر يرث المتقدم  إذا مات المتوارثون بغرق أو حرق 

 .-كما سبق بيانه –إجماعًا أو ماتوا جميعًا في آن واحد يقينًا فلا توارث يتم إجماعًا 

 :وإذا لم يعلم السابق فلتوريث هؤلاء طريقتان

 طريقة زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة رض ي الله عنهم:-1
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مة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، رحمهم الله، وذلك إذا علم أنهم ماتوا جميعًا ولم يعلم وبها أخذ الأئ

السابق منهم فلا يورث بعضهم من بعض، بل تعطى تركة كل منهم لورثته الأحياء من التركة الأصلية وتقسم عليهم 

 بنسبة فروضهم كما سبق بيانه.

الصحابة رض ي الله عنهم وبها أخذ الحنابلة في الراجح من  ومن معه من طريقة علي بن أبي طالب -2

 مذهبهم:

، فيقسم ماله الذي كان عنده قبل الموت )وهو المسمى بالتّليد( 
ً

وطريقة العمل بأن تقدر أنَّ أحدهما مات أولا

وهو المسمى على ورثته من الأحياء والأموات الذين ماتوا معه، ثم يقسم المال الذي ورثه من الذي سبقه بالموت )

ريف( على ورثته من الأحياء فقط.
ّ
 بالط

ثم ننتقل إلى الميت الثاني ونعتبره هو السابق للموت ونقسم ماله الأصلي الذي كان عنده قبل الموت على 

ع ابورثته من الأحياء والأموات الذين ماتوا معه، ونقسم الطريف على الأحياء فقط، وهكذا نفعل إن مات ثالث، أو ر 

 ميت، ثم نجمع أنصباء ورثة كل ميت في جامعةوبها يعرف نصيب كل وارث.إلى آخر 

 وهي نفس طريقة عمل المناسخات من الحالة الثالثة.

 (:1مثال )

 وبكر، فالأول ورثته )زوجة، وبنت، وعم(، والثاني كذلك. و غرق أخوان عمر 

 
ً

 وأخوه بكر، وعم(.: فعلى تقدير أنَّ عمرًا هو السابق للموت، فورثته هم )زوجة وبنت، أولا

الزوجة )
 

 
( فرضًا، وللبنت )

 

 
 ( فرضًا، والباقي للأخ تعصيبًا، ولا ش يء للعم لأنه محجوب بالأخ.

   )وبجمع الفروض
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

              1       4 

( للزوجة )8أصل المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
  خ بكر.( للأ 

ثم نعود إلى ما ورثة بكر من أخيه عمرو من تليد أمواله وهو )
 

 
( المسمى بالطريف نقسمه على ورثته 

الأحياء فقط، وهم )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ الزوجة )
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
 ( فرضًا، والعم الباقي تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
                            وعليه فإنَّ أصل 

( للزوجة )8المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
( للعم، ويكون نصيب كل منهم من طريف ماله )

 

 
 ( كما يلي:

) :نصيب الزوجة  
 

 
 )  ×(

 

 
 ) = 

 

 :البنت بنصي
 

 
  ×(

 

 
 ) = 

 

) نصيب العم:
 

 
 )  ×(

 

 
 ) =  
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( وذلك بضرب أنصباء الورثة 64( نجعل أيضًا أصل المسألة الأولى من )64( وتصح من )8أصل المسألة من )

 والبنت                     :( فيكون للزوجة8)الصورة والمخرج( في العدد )

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي عمرو 
المسألة من 

(8) 
   

المسألة من 

(8) 

 الجامعة

(44) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

 زوجة
 

 
 1     

 بنت
 

 
 4    

 

42 

64 

    ت 4 ع أخ

      محجوب عم

   
 زوجة

 

 
 1 

 

4 

64 

   
 بنت

 

 
 4 

 

12 

64 

   
 4 ع عم

 

9 

64 

 

 رثته هم )زوجة، وبنت، وأخوه عمرو، وعم(.: وعلى التقدير الثاني أن بكرًا هو السابق للموت فو ثانيًا

للزوجة )
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
لأخ الباقي تعصيبًا، ولا ش يء للعم لأنه محجوب بالأخ، وبعد جمع ل( فرضًا، و 

)( ويكون للزوجة 8الفروض وتوحيد المخارج. أصل المسألة من )
 

 
)والبنت  (

 

 
)وللأخ  (

 

 
). 

 ه عمرو من أخيه بكر من تليد أمواله وهو:ثم نعود إلى ما ورث

 (
 

 
)المسمى بالطريف، نقسمه على ورثته الأحياء وهم: )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ الزوجة  (

 

 
فرضًا، والبنت  ( 

(
 

 
 فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا. ( 
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64 

 

42 
64 
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)وجة ( ويكون للز 8وبعد جمع الفروض وتوحيد المخارج نلاحظ أن أصل المسألة من )
 

 
)والبنت  (

 

 
)والعم  (

 

 
، ويكون (

)لر انصيب كل منهم من طريف ماله 
 

 
 ما يلي: (

 ( نجعل أيضًا 64صحت المسألة من )  وبعد أن                      وللعم                     وللبنت  للزوجة
 

 .                    ( فيكون للزوجة8رة والمخرج( في العدد )( وذلك بضرب أنصباء الورثة )الصو 64أصل المسألة الأولى من )

 وللبنت

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي بكر
المسألة من 

(8) 
   

المسألة من 

(8) 

الجامعة 

(44) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

) زوجة
 

 
) 1     

) بنت
 

 
) 4    

 

42 

64 

    ت 4 ع أخ

      محجوب عم

   
) زوجة

 

 
) 1 

 

4 

64 

   
) بنت

 

 
) 4 

 

12 

64 

   
 4 ع عم

 

9 

64 

(: هلك زوج وزوجته في حادث سيارة، ولم يُعلم السابق منهما، وترك الزوج )بنتًا، 2مسألة )

 وعمًا(، والزوجة تركت )بنتًا، وجدة، وعمًا(.

 الحل:

 
ً

 فورثته هم )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ ): فعلى تقدير أنّ الزوج مات أولا
ً

أولا
 

 
( فرضًا، والبنت 

(
 

 
 ( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا.
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   )وبجمع الفروض 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للزوجة )8وعليه فإنَّ أصل المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
 ( للعم.

لر الزوجة من زوجها من تليد أمواله وهو ثم تعود إلى ما ورثته ا
 

 
المسمى بالطريف فتقسمه على  

ورثتها الأحياء وهم )بنت، وجدة، وعم(. تأخذ البنت )
 

 
) ( فرضًا، والجدة

 

 
فرضًا، والباقي للعم ( 

 تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض: 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للبنت )6وعليه فإن أصل المسألة من )
 

 
(، وللجدة )

 

 
( والباقي )

 

 
( للعم. ويكون نصيب كل 

لر امنهم من طريف مالها 
 

 
 ( كما يلي:(

 نصيب البنت 
  

 
×

 

 
= 

 

  نصيب الجدة
 

 
 ×

 

 
  =  . 

 نصيب العم:
 

 
 ×

 

 
   =  

( وذلك بضرب أنصباء 48ين نجعل أصل المسألة الأولى من )(، ولتوحيد الأصلين في المسألت48وتصح المسألة من )

 وللعم  (، فيكون للبنت 6الورثة )الصورة، والمخرج( في العدد )

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي الزوج
المسألة من 

(8/)4 
   

المسألة من 

(4/)1 

الجامعة 

(48) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

 زوجة
 

 
    ت 1 

 بنت
 

 
 4    

 

24 

48 

4 

48 

2 
48  

 

24 
48  

 

18 
48  

 

3 
64 
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48  
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    4 ع عم
 

18 

48 

   
 بنت

 

 
 4 

 

4 

48 

   
 جدة

 

 
 1 

 

1 

48 

   
 2 ع عم

 

2 

48 
 

الموت فورثتها هم )زوج، وبنت، وجدة، وعم(. يأخذ الزوج في : على التقدير الثاني أنَّ الزوجة هي السابقة ثانيًا

(
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
(، والجدة )

 

 
 ( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض 
  

  
 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للزوج )12أصل المسألة من )
 

  
( وللبنت )

 

  
( وللجدة )

 

  
( والباقي )

 

  
 ( للعم.

)و أما ميراث الزوج الذي ورثه من تليد أموال زوجته وه
 

  
 نقسمه على ورثته الأحياء وهم )بنت، وعم(. (

تأخذ البنت )
 

 
( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا وهو )

 

 
لر )ا(، ويكون نصيب كل منهم من طريف ماله 

 

  
( كما 

 يلي:

نصيب البنت: 
 

 
  ×

 

  
 ( =

 

  
 ) 

نصيب العم: 
 

 
  ×

 

  
 ( =

 

  
 ) 

( ومن أجل توحيد الأصلين في المسألتين نجعل أصل المسألة الأولى من 24معة المسألة من )وعليه فإنَّ جا

( فيكون للبنت )2( وذلك بضرب أنصباء الورثة )الصورة والمخرج( في العدد )24)
  

  
) 

وللجدة)
 

  
( والعم )

 

  
.) 

 وصورة المسألة كما يلي:

توفيت 

 الزوجة

المسألة من 

(12) 
   

من  المسألة

(2) 

 الجامعة

(24) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة
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292 

 

 
 

 

 مجلةالآداب

 2708-5783ISSN:2707-5508:(EISSN)  2024 مارس، 1، العدد12المجلدمار، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذ

 د. محمدّ مفلح محمد أبو داسر

 زوج
 

 
    ت 4 

 بنت
 

 
 6    

 

12 

24 

  جدة

 
 

2    
 

4 

24 

    1 ع عم
 

2 

24 

   
 بنت

 

 
 1 

 

4 

24 

   

 1 ع عم

 

4 

24 
 

 الخاتمة:

 :خلصت من هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي

ض على وجه أخص، لتعلقه ئأهمية التعمق في فهم دقائق مسائل علم الفقه على وجه العموم، وعلم الفرا .1

 بكل ميت، فما من إنسان إلا وسيموت ثم تنقل تركته إلى ورثته.

 بنص  .2
َّ

أن حق الوارث من مورثه قائم بنص آية محكمة من كتاب الله، ولا يمكن دفعه، أو منع هذا الحق إلا

 إجماع يستند إلى دليل واضح.صريح، أو 

إذا جُهل حال الموتى الجماعي فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا توارث بينهم؛ لانتفاء شروط الإرث، وهو  .4

 ، ولا يجوز التوريث مع الشك.ةتحقق حياة الوارث عند موت المورّث؛ لأن الإرث خلاف

دون طريفه، إذا جهل أمرهم فلم يعلم المتقدم  القول بتوريث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم من تلاد المال .4

ا في آن واحد.
ً
ا ومورث

ً
 من المتأخر يلزم منه التناقض؛ لأن كلا منهم سيصبح وارث

لا أثر لتلاد مال المورث المسلم، أو الكافر، أو المرتد مثله في ثبوت الميراث للمرتد؛ لأنه في حكم الميت حكمًا  .5

 ر الدم، فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث.وإن كان على قيد الحياة؛ لأنه مهد



 
 
 

 

293 
 

 
  

 

 مجلةالآداب

 2708-5783ISSN:2707-5508:(EISSN)  2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

د المال وطريفِه في الميراث
َ
 دراسة فقهية مقارنة-أثر تِلا

 

ن مال المرتد المكتسب قبل الردة وهو )تلاد المال( يعتبر مال مسلم، وورثته من المسلمين هم أولى به من أ .6

والمرتد جنايته على نفسه، وورثته من المسلمين لا ذنب لهم، وحرمانهم من  .والقرابة ،غيرهم لسببين: الإسلام

 ي المال التليد( فيه ضرر عليهم.الميراث )ف

القاتل لمورثه عمدًا، أو شبه عمد لا يرث شيئًا، لا من تلاد المال، ولا من طريفه؛ لعموم الأدلة الدالة على  .2

 حرمانه مطلقًا.

 مع وجود القرينة الدالة على إرادة القتل، أو التهمة التي تلحقه في ذلك، ويحرم من  .8
ً
يحرم القاتل لمورثه خطأ

 لمال، وطريفه كالقتل العمد، وشبه العمد.تلاد ا

 متى ما انتفت التهمة التي تلحقه في ذلك، لكنه يرث من تلاد المال دون طريفه. .9
 
 ثبوت الميراث لقاتل مورثه خطأ

 التوصيات:

ضرورة تحفيز طلاب العلم والباحثين على الكتابة في مثل هذه الموضوعات الفقهية التي لها علاقة بالميراث  -1

 في التبسيط والتوضيح وتذليل الصعاب.زيادة 

وتذكيرهم به، لا سيما مع فقد تطبيقه في المجتمعات المسلمة التي  ،حرص على نشر هذا العلم بين الناسال -2

 عادت بالإرث إلى الجاهلية الأولى؛ لإبعاد المسلمين عن تطبيق شرع الله على عباده.

خراهم التوضيح للعالم بأسره أن هذه الشريعة المباركة جا -4
ُ
ءت بكل ما يصلح أمور البشر في دنياهم وأ

،وإرساء دعائم العدل، ومن ذلك أحكام المواريث، وأنه وإن حصل خلاف بين  الفقهاء في بعض المسائل 

وما قض ى به الخلفاء الراشدون قضاءً صادرًا عن  ،ى نصوص الوحيين، )الكتاب والسنة(فإنها موقوفة عل

 وقواعدها العظيمة التي رعاها الشارع الحكيم في تشريع الفرائض. ،يعةمع أصول الشر  الاجتهاد المتفق

 الهوامش والإحالات:
 

 .1/26، والفيومي، المصباح المنير: 1/86المعجم الوسيط: الفيومي، ( ينظر: (1

، وابن منظور، لسان 2/449. والقيومي، المصباح المنير: 2/449؛ والفيومي، المعجم الوسيط: 1024حيط: الفيروزآبادي، القاموس الم (2)

 .12/454، والزبيدي، تاج العروس: 14/225، والهروي، تهذيب اللغة: 9/211العرب: 

 .9/162( ابن قدامة، المغني: (3

 .26يل الفرائض: ؛ والعثيمين، تسه4/521الموقعين:  أعلامابن قيم الجوزية،  (4)

، والشرح الكبير: 8/224. والخشرش ي، شرح الخرش ي: 10/101، والسرخس ي، المبسوط: 2/201( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: (5

، وابن قدامة، المغني: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 5/41، والنووي، روضة الطالبين 2/514، والدردير، الشرح الصغير: 4/442

 .1/44، والمشرفي، العذب الفائض: 2/491 :لكافي، وا2/120

حديث 4/244(، ومسلم في كتاب الفرائض: 6264، حديث رقم )4/244أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر:  (6)

 (.1614رقم )

، وابن رشد الحفيد، 4/1424يد، بداية المجتهد: . وابن رشد الحف2/290، وابن مالك، المدونة: 2/142( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: (7

 .6/222نهاية المحتاج: 

 ( سبق تخريجه.8)

 .6/420( ابن قدامة، المغني: (9
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 .6/248؛ وابن قدامة، المغني: 2/290؛ وابن مالك، المدونة: 1/101ينظر: السرخس ي، المبسوط:  (10)

، والعيني، البناية شرح 5/142. وابن نجيم، البحر الرائق: 10/101؛ والسرخس ي، المبسوط: 2/250( الكاساني، بدائع الصنائع: (11

 .5/181، والموصلي، الاختيار: 402، والناطفي، جمل الأحكام: 5/859الهداية: 

 .2/491. وابن قدامة، الكافي: 6/422( ابن قدامة، المغني: (12

، والقرطبي، الجامع 12/226، وابن أبي شيبة، المصنف: 6/105، والصنعاني، مصنف عبدالرزاق: 2/249( ينظر: البغدادي، الإشراف: (13

. قال ابن قدامة: "ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين 9/405، وابن حزم، المحلى: 6/422، وابن قدامة، المغني: 4/49لأحكام القرآن: 

سم أموالهم بين ورثتهم المسلمين، ولأن ردته الراشدين، فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أق

 .6/422ينتقل بها ماله، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين". المغني: 

 .2/102: 1994( أحكام القرآن، الجصاص، (14

 .10/100ينظر: السرخس ي، المبسوط:  (15)

 نفسه، الصفحة نفسها. (16)

 ( سبق تخريجه.17)

، والجصاص، أحكام القرآن: 6/422، وابن قدامة، المغني: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد (18

2/102. 

(، وأخرجه البيهقي في السنن 2914، حديث رقم )4/429( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: (19

(، وأبو 12154، حديث رقم )448/ 6سلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة: الكبرى، كتاب اللقطة باب ذكر بعض من صار مسلمًا بإ

(، ومن طريقه ابن أبي 41450، حديث رقم )248/ 6بكر بن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الفرائض، باب من كان يورث المسلم الكافر: 

(، والإمام أحمد في مسنده: 448، حديث رقم )20/162(، والطبراني في المعجم الكبير، 954، حديث رقم )2/464عاصم في السنة: 

(، من طريق عبدالوارث ومرة 8006، حديث رقم )4/484(، من طرق عن شعبه، به، والحاكم في المستدرك: 2205، حديث رقم )46/441

 بإسقاط عبدالله بن بريدة، وأبي الأسودالدؤلي، والرجل 
ً
المبهم، وإسناده ضعيف يُروى عنه، عن يحيى بن يعمر عن معاذ بن جبل مرفوعا

لا يُعرف له سماع من معاذ، وضعف اسناده الألباني.  -ويقال: الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، وقيل غير ذلك-بانقطاعه، أبو الأسود الديلي 

 .2/402ينظر: ضعيف أبي داود: 

 .4/429، والخطابي، معالم السنن: 6/255( ينظر: النسائي، السنن الكبرى: (20

 .6/255نسائي، السنن الكبرى: ( ينظر: ال(21

(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 10148، رقم )10/449أخرجه عبدالرزاق في المصنف في كتاب أهل الكتاب، ميراث المرتد:  ((22

وابن أبي (، 411، حديث رقم )1/101، وابن منصور في السنن في كتاب الفرائض باب ميراث المرتد : 6/254الفرائض، باب ميراث المرتد: 

(، والطحاوي في شرح المعاني، كتاب 41484، حديث رقم )226، 12/225شيبة في مصنفه في كتاب الفرائض باب في المرتد عن الإسلام: 

، 2/222(، من طريق أبي معاوية به، والدارمي في السنن كتاب الفرائض باب ميراث المرتد: 5298، رقم )4/266السير، باب ميراث المرتد:  

 .6/254(. إسناده صحيح، ولم أجد من حكم عليه إلا ما روى عن تضعيف الإمام أحمد له. ينظر: السنن الكبرى: 4112قم )حديث ر 

 .6/254، والنسائي، السنن الكبرى: 6/162، وابن عبدالبر، التمهيد: 4/24ينظر: الشافعي، الأم  (23)

 ( سبق تخريجه.(24

 .6/254نسائي، السنن الكبرى: . وال9/162ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد:  (25)

 .6/254، والنسائي، السنن الكبرى: 4/24. والشافعي، الأم: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (26

، والكاساني، بدائع 5/859، والعيني، البناية شرح الهداية: 4/491، وابن الهمام، فتح القدير: 10/101( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (27

 .2/454، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد 2/204الصنائع: 
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 .6/401، وابن قدامة، المغني: 9/162، وابن عبد البر، التمهيد: 4/49( ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: (28

 .6/401غني: ، وابن قدامة، الم6/244، وابن مفلح، المبدع: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (29

وسبب تفريق الحنفية بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، فلأن المرأة إذا ارتدت فلا خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أن مجموع  (30)

تفاقهم على مالها الذي اكتسبته في الإسلام والردة )تلاد المال وطريفه( يكون لورثتها المسلمين إذا ماتت أو هربت إلى دار الحرب، وذلك لا

: "لأن 108عدم قتل المرتدة وعدم زوال ملكيتها عن أموالها بالردة، فملكها ثابت لها فينتقل إلى ورثتها المسلمين. جاء في شرح السراجيه ص 

زل بارتدادها عصمة  المرأة المرتدة لا تقتل عندنا؛ لأن النبي 
ُ
نفسها لم نهى عن قتل النساء، فهي تحبس حتى تسلم أو تموت، وإذا لم ت

د تزل عصمة مالها فكل واحد من الكسبين في ملكها فهو لورثتها سوى زوجها؛ لأنها قد بانت منه بنفس الردة، ثم المعتبر في قسمة مال المرت

ا له حين قتل أو مات واء كان موجودًا حال ردته أو حدث بعدها على ما رواه محمد عن أبي حنيفة وهو الأصح".
ً
 من كان وارث

، والعيني، البناية شرح 2/204، الكاساني، بدائع الصنائع: 4/285، والزيلعي، تبيين الحقائق: 10/100: السرخس ي، المبسوط: ( ينظر31)

 . 6/455، ومجموعة من العلماء، الفتاوى الهندية: 5/180، وابن مودود، الاختيار: 6/491، وابن عابدين، رد المحتار: 5/859الهداية: 

 .4/440الم السنن: ( ينظر: الخطابي، مع(32

 نفسه. (33)

 .102، والجرجاني، شرح السراجية: 5/184، ومودود، الاختيار: 10/100( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (34

 .102-106( الجرجاني، شرح السراجية ص (35

 ( سبق تخريجه.36)

، 2/1090، وابن عبدالبر، الكافي: 12/44لذخيرة: ، والقرافي، ا6/250، والباجي، المنتقى شرح الموطأ: 2/592( ينظر: ابن مالك، المدونة: (37

 .8/66، والخرش ي، شرح الخرش ي على مختصر خليل: 9/162، وابن عبدالبر، التمهيد: 2/454وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 

، والشربيني، مغني 6/40، والنووي، روضة الطالبين: 4/294. ينظر: الشافعي، الأم: 102، ص1990؛ والجرجاني، 6/40: 1991النووي،  38

 .102، والجرجاني، شرح السراجية: 4/16، والسبكي، أسنى المطالب 4/25المحتاج: 

، والبهوتي، 6/401، ومطالب أولي النهى: 6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/400. انظر: ابن قدامة، المغني: 6/400: 1405( ابن قدامة، (39

 1/44لفائض: ، والعذب الفائض، العذب ا6/182كشاف القناع: 

 .6/400( ابن قدامة، المغني: (40

 ( سبق تخريجه.(41

، حديث رقم 2/128(، وأحمد: 2911، حديث رقم )2/98( أخرجه أبو داود، في السنن كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟: (42

(، والحاكم في 2241الشرك حديث رقم ) (، واللفظ لهما، وابن ماجه في السنن كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل6664)

(، والدارقطني 6450، حديث رقم )4/82. والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين الملتين: 2/240المستدرك: 

ى". قال ابن الملقن في ، وزادوا جميعًا إلا ابن ما4/266(، والطحاوي في شرح المعاني: 4024، حديث رقم )5/122في كتاب الفرائض:  جه "شتَّ

 .4/261.  وقال ابن عبد الهادي  في التنقيح: "إسناد جيد": 6/158: )قوي بشواهده(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل: 2/224البدر المنير: 

، وابن قدامة، المغني: 4/25تاج: ، والشربيني، مغني المح4/49، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (43

 .2/62، وأبو يعلى، المسائل الفقهية: 6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/401

 .6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/401، و 4/25. والشربيني، مغني المحتاج: 6/401، وابن قدامة، المغني: 9/162( ابن عبدالبر، التمهيد: (44

 . 6/401ابن قدامة، المغني:  (45)

 . 6/401، وابن قدامة، المغني: 6/401( ينظر: ابن حزم، المحلى: (46

 ( نفسه، الصفحة نفسها.(47

 ( سبق تخريجه. 48)
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 .2/92ينظر: أبو يعلى، المسائل الفقهية:  (49)

، 2/240اح ، وابن هبيرة، الإفص2/1044، وابن عبدالبر، الكافي: 6/226(، وينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/868الموطأ ) (50)

 .9/151، وابن قدامه، المغني: 4/42، والشربيني، مغني المحتاج: 46، وابن المنذر، الإجماع: 4/220وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 

 .4/4( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (51

 .24/424( ابن عبدالبر، التمهيد: (52

 . 2/144ابن عبدالبر، الاستذكار:  (53)

 .9/150المغني:  ( ابن قدامة،(54

 (.41/65. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )9/402: 1984؛وعبدالرزاق، 2/862: 1985ابن مالك،  55

(، واللفظ له، ورواه عبدالرزاق 10، حديث رقم )2/862رواه مالك في الموطأ  في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه: 

(، 6468، حديث رقم )6/122(، والنسائي في السنن الكبرى،كتاب الفرائض، باب توريث القاتل: 12281، )9/402باب ليس للقاتل ميراث: 

، وحديث 5/45(، والحديث منقطع، قال البيهقي في المعرفة: 12249، حديث رقم )8/48والبيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: 

(: عمرو عن عمر مرسل، وقال الذهبي في السير: 2662ن القطان في بيان الوهم والإيهام )عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع، وقال اب

، 4/96. ينظر: الدارقطني، السنن: ، والحديث له طرق أخرى بأسانيد متصلة إلى الرسول 22/244منقطع . ينظر: المزي، تهذيب الكمال: 

عف، 1/294وابن عدي، الكامل:  ، وفي النحبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث 102وذكره العقيلي في الضعفاء: ، وحكم عليه في أغلبها بالضَّ

 ، حكم عليه بالضعف.8/216التعليق: 

(، وابن ماجة في السنن 2109، حديث رقم )4/496( أخرجه الترمذي في السنن، أبواب الفرائض، باب ماجاء في إبطال ميراث القاتل: (56

(، والبيهقي في 4142، حديث رقم )5/120(، والدارقطني في كتاب الفرائض: 2645، حديث رقم )4/662كتاب الديات، باب القاتل لا يرث: 

 12242، حديث رقم )6/220، باب لا يرث القاتل: 5/120كتاب الفرائض:  
ّ
(، قال الترمذي بعدما رواه: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا

بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل. ينظر: الحنبلي، تنقيح التحقيق في من هذا الوجه، اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه 

 (.1620، حديث رقم )116-6/115، وصححه الألباني في الإرواء: 4/121أحاديث التعليق: 

ي، قواعد ابن ، والبغداد159، وابن نجيم، الأشباه والنظائر: 24/444، ابن عبدالبر، التمهيد: 6/28( ينظر: الرملي، نهاية المحتاج: (57

 .6/65. وابن قدامة، المغني: 415، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 284رجب: 

، وابن 415، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية: 284، والبغدادي، قواعد ابن رجب: 159( ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر: (58

 .2/485قيم الجوزية، أعلام الموقعين: 

، 160، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكبرى: 2/485، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين: 2/485ظر: الشاطبي، الموافقات: ( ين(59

 .52والقواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها: 

، والزيلعي، تبيين 6/469، وجماعة من العلماء، الفتاوى الهندية: 4/1999، ومودود، الاختيار: 29/148( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (60

 .4/422، والجصاص، مختصر اختلاف العلماء: 6/240الحقائق: 

، والرملي، 12/6، وتكملة المجموع مع المهذب: 5/42، والنووي، روضة الطالبين: 4/92. ينظر: الشافعي، الأم: 5/42: 1991( النووي، (61

 .4/42، والشربيني، مغني المحتاج: 6/28نهاية المحتاج: 

، والزركش ي، شرح الزركش ي على مختصر 9/150. ينظر: ابن قدامة، المغني: 4/522: 1994؛ والزركش ي، 9/150: 1405بن قدامة، ( ا(62

، والبهوتي، 4/184، وابن قم الجوزية، إعلام الموقعين: 2/402، وابن رجب، القواعد: 2/240، وابن هبيرة، الإفصاح: 4/522الخرقي: 

 .4/492كشاف القناع: 

 .29/148رخس ي، المبسوط: ( الس(63

 .4/42الشربيني، مغني المحتاج:  (64)
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 .4/492البهوتي، كشاف القناع:  (65)

 ( سبق تخريجه. 66)

(، وابن أبي شيبة في كتاب الفرائض، في القاتل 12289، حديث رقم )9/404( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب ليس للقاتل ميراث: (67

، حديث رقم 6/461(، والبيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: 48496، حديث رقم )6/280لا يرث شيئًا: 

(، من طريق الشعبي عن عمر بنحوه، والحديث فيه انقطاع بين الشعبي 4212، حديث رقم )5/211(، والدراقطني في السنن: 12244)

 .160ل: وعمر رضي الله عنه كما نص عليه أبو زرعة وأبو حاتم في المراسي

(، والحسن لم يسمع من علي وإن كان 12296، حديث رقم  )9/405أخرجه عبدالرزاق في كتاب الفرائض، باب ليس للقاتل ميراث:  (68)

، حديث رقم 6/462، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يرث القاتل: 44أدرك خلافة علي ورآه. ينظر: ابن أبي حاتم، المراسيل: 

قتادة عن خلاس نحوه. وفي كلا الطريقين انقطاع فأما الحسن البصري فقد نصّ أبو زرعة أنه رأى علي رضي الله عنه فقط ولم يسمع (، عن 12246)

، وأما خلاس بن عمرو فقد نصّ على أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل من : يحيى بن سعيد، والإمام أحمد، 91/41منه، المراسيل: 

 .92ود، وأبو حاتم، والدارقطني.  ينظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: وأبو دا

(، وابن حبان في صحيحه: 2045، حديث رقم )4/200( أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناس ي: (69

(، والدارقطني في 11224، حديث رقم )11/144س: (، والطبراني في الكبير رواية سعيد العلاف عن ابن عبا2219، حديث رقم )16/202

، حديث 2/456(، والبيهقي في سننه كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 4451، حديث رقم )5/400سننه في كتاب النذور: 

السيل الجرار. وقال الحاكم:  (، وصححه الشوكاني في السيل الجرار وقال: له طرق يقوى بعضها بعضا انظر:15198(، ورقم )15094رقم )

، 1/425. وصححه الألباني في صحيح الجامع: 2/216هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ينظر: الحاكم، المستدرك: 

في  . وقال ابن رجب1/561وقد أنكر الحديث الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبدالله: ، (1846حديث رقم )

: )صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتجٌ بهم في الصحيحين، وقدخرجه الحاكم وقال صحيح على 2/461جامع العلوم والحكم: 

 شرطهما، كذا قال ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدًا(.

، وبدائع 4/158الجوزية، إعلام الموقعين:  ، وابن قيم6/28، والرملي، نهاية المحتاج: 1/445ينظر:  ابن العربي، أحكام القرآن: ( (70

 .4/184الفوائد: 

، والشافعي، المنثور في 115، والبغدادي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 159( ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص (71

 . 108واعد الكلية والضوابط الفقهية: ، والق11/249، وابن قدامة، المغني: 195، والسيوطي، الأشباه والنظائر: 4/205القواعد: 

، وابن قيم الجوزية، 4/482، والبحر المحيط: 119، والقواعد النورانية: 4/198، والشاطبي، الموافقات: 689( ينظر: أحكام الفصول: (72

 .145، حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي: 4/14، وشرح مختصر الروضة: 4/159إعلام الموقعين: 

، وينظر: ابن قيم الجوزية، 4/256( عرفها ابن تيمية بأنها: "الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم"  الفتاوى الكبرى: (73

 .4/149، والشاطبي، الموافقات: 4/205إعلام الموقعين: 

 .4/20، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين: 242، وإرشاد الفحول: 1/120، وقواعد الأحكام: 2/452( ينظر: الشاطبي، الموافقات: (74

، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 2/1044، والكافي: 6/226، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 4/486( ينظر: الشرح الكبير: (75

، 24/444بن عبدالبر، التمهيد: ، وا6/240، والتاج والإكليل: 2/448، وأسهل المدارك: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 4/224

 . 19/451، وابن قدامة، المغني: 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 20/24والقرافي، الذخيرة: 

( قال محمد صالح العثيمين: "قلتُ: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد والله أعلم"، (76

 .41تسهيل الفرائض: 
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، وابن رشد 2/1044، والكافي: 6/226، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 4/486، وينظر: الشرح الكبير: 2/168ابن مالك، الموطأ: (77)

، وابن 6/240، والتاج والإكليل: 2/448، وأسهل المدارك: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 4/224الحفيد، بداية المجتهد: 

 .19/451، وابن قدامة، المغني: 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 20/24، والقرافي، الذخيرة: 24/444 عبدالبر، التمهيد:

 (.4/420( الجامع الصحيح )(78

 .52ينظر: الباجوري، حاشية الباجوري على شرح الرحبية:  (79)

(، وأبوداود في 2241، حديث رقم )2/912أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: (80)

، حديث 4/22(، والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض: 2911، حديث رقم )4/125السنن، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر: 

، حديث 6/464ة: (، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الفرائض، باب من قال: يرث قاتل الخطأ في المال ولا يورث من الدي4024رقم )

(، وقد ذكر 12642، حديث رقم )9/145(، وأخرجه كذلك في معرفة السنن والآثار، كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد: 12249رقم )

، 8/221، وذكره ابن الجوزي في التحقيق: 128، وقال: وبه نأخذ. وذكره العقيلي في الضعفاء: 4/412الحديث ابن القيم في إعلام الموقعين: 

 .4/261قال: هذا مرسل، ثم هو يخالف الأصول، والميراث من بعض التركة.  قال ابن عبدالهادي في التنقيح: إسناد جيد: و 

(، وأخرجه أبو داود في المراسيل: 41498، حديث رقم )6/280( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفرائض، باب في القاتل لا يرث شيئا: (81

(، وقواه بشواهده. ينظر: السنن 12246، حديث رقم )6/460ن الكبرى كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: ، وأخرجه البيهقي في السن190

وقال الذهبي: في المهذب في اختصار السنن  ، وقال: "وهذا أشبه بالصواب".2/128، وأورده ابن كثير في إرشاد الفقيه: 6/460الكبرى: 

 .6تم: "قال الشافعي: وليس المنقطع بش ئ ماعدا  منقطع سعيد بن المسيب" المراسيل: : حديث مرسل، وقال ابن أبي حا6/226الكبير: 

، والقرطبي، 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 24/442، وابن عبدالبر، التمهيد: 6/282( ينظر: ابن أبي شيبه، مصنف ابن أبي شيبه: (82

 .2/402بداية المجتهد: 

 .212ه: 1424هر، مجلة العدل، العدد السابع عشر، محرم، 12/6/1424(، وتاريخ 211( قرار هيئة كبار العلماء رقم )(83

، والجذامي، عقد 2/248، وشرح الفصول المهمة: 6/42، والنووي، روضة الطالبين: 6/298( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (84

، والعاصمي، الروض المربع: 4/84، والذهبي، المهذب: 4/482، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/454الجواهر الثمينة: 

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120، وابن قدامة، المغني: 8/162

، والبهوتي، كشاف 156، والفوائد الشنشورية: 4/10، والشربيني، مغني المحتاج: 6/258( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (85

 .124، والفوائد الجلية: 18، 1/12رفي، العذب الفائض: ، والمش10/405القناع: 

 .10/429( ينظر: البهوتي، كشاف القناع: (86

 .9/168( ينظر: ابن قدامة، المغني: (87

 .9/120( ابن قدامة، المغني: (88

(، والنووي، 2/521الفرائض )، والموطأ، كتاب 2/594، وابن مالك، المدونة: 6/298( ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: (89

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120، وابن قدامة، المغني: 9/44، والبيان في مذهب الشافعي: 6/42روضة الطالبين: 

 .129ابن حزن، مراتب الإجماع، ص  (90)

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/521، وينظر: الموطأ: 9/168( ابن قدامة، المغني: (91

، 6/42، والنووي، روضة الطالبين: 2/594، والمدونة: 2/521، والموطأ: 6/298( ينظر : ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: (92

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120(، وابن قدامة، المغني: 9/44والبيان في مذهب الشافعي )

 .2/259ي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( المرداو (93

، وابن قدامة، المغني: 6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/521، وينظر: الموطأ: 8/162( العاصمي، حاشية الروض المربع: (94

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120
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د المال وطريفِه في الميراث
َ
 دراسة فقهية مقارنة-أثر تِلا

 

 

، 158، والفوائد الشنشورية: 4/24، والبهوتي، كشاف القناع: 2/162ربع: ، والعاصمي، الروض الم9/122( انظر: ابن قدامة، المغني: (95

 .2/92والمشرفي، العذب الفائض: 

(، 41444، حديث رقم )11/444( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض: (96

(، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض باب 19151، حديث رقم )10/295وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الفراض، باب الغرقى: 

(، وقد حكم عليه 4090، حديث رقم )2/424(، والدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى: 242، حديث رقم )1/106الغرقى والحرقى: 

، حديث رقم 6/154(، وضعفه الألباني في الإرواء: 6/464برى )البيهقي بالإنقطاع؛ لأن الشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه، ينظر: السنن الك

(1212.) 

 (.19151، حديث رقم )10/295( الصنعاني، مصنف عبدالرزاق كتاب الفرائض، باب الغرقى: (97

 .90( ينظر: الخثلان، تسهيل حساب الفرائض: (98

. وقد أخرج هذا 9/122، وابن قدامة، المغني: 6/241دقائق: ، وابن نجيم، شرح كنز ال6/298( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (99

(، وابن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب 19150، حديث رقم )10/295الأثر عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغرقى: 

(، وضعف 4042، حديث رقم )2/291(، والدارمي في كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى:  244، حديث رقم )1/85الغرقى والحرقى:  

 (، ففي سند انقطاع بين الشعبي وعمر رضي الله عنه.1210، حديث رقم )6/154الألباني في إرواء الغليل: 

 .91الخثلان، تسهيل حساب الفرائض:  ينظر:( (100

، والشرح الكبير: 2/220ن: (، والبغدادي، التلقي6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 40/22( ينظر: السرخي، المبسوط: (101

، 2/248، وشرح الفصول المهمة: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 6/28، والرملي، نهاية المحتاج: 8/82، والحاوي الكبير: 4/444

 .156، والرحبية مع شرحها: 2/96، والفرض ي، العذب الفائض: 2/445، والإنصاف: 9/120وابن قدامة، المغني: 

 .2/521، كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل، أو غير ذلك: 2/521: ( الموطأ(102

(، وأخرجه البيهقي في 15، حديث رقم )2/520( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك: (103

الرزاق في المصنف كتاب الفرائض، باب الغرقى: (، وعبد12258، حديث رقم )6/222السن الكبرى في كتاب الفرائض، باب من عمي موته: 

، حديث رقم 2/545(، وأخرجه أبو مصعب الزهري كتاب الفرائض، باب من جُهل أمره بالقتل وغير ذلك: 19165، حديث رقم )10/295

 .9/604(، وإسناده صحيح، ينظر: جامع الأصول: 4051)

ابن جريج عن الزهري (، 19164، حديث رقم )10/298قى: ( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغر(104  عن معمر ، و

 (.6296، حديث رقم )506به، إسناده  صحيح، ورجاله ثقات، ينظر: تقريب التهذيب: 

 .9/121( ابن قدامة، المغني: (105

 ( ينظر: نفسه.(106

ة الثلاثة وهو اختيار الموفق والمجد والشيخ تقي ، وذكر: أنه لا توارث بينهم عند الأئم142( ينظر: ابن عثيمين، تسهيل الفرائض: (107

الدين، وشيخنا عبدالرحمن السعدي، وشيخنا عبدالعزيز بن باز، وهو الصحيح؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث 

 حقيقة، أو حكمًا ولا يحصل ذلك مع الجهل.

 .9/122( ابن قدامة، المغني: (108

 :المراجع

 القرآن الكريم. -

 .دار إحياء التراث العربي (1، ط.محمد عوض مرعب، تحقيق) ،تهذيب اللغة(. 2001. )، محمد بن أحمدزهري الأ 

 دار المعارف. ،ضعيف الألباني. (1998) .، محمد بن ناصر الدينالألباني

 الشنشوريللرحبية،المكتبة الشاملة.حاشية الباجوري على شرح.(د.ت).إبراهيم بن محمدالباجوري، 
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 ، دار الحديث.صحيح البخاري (.2011.)محمد بن إسماعيل البخاري،

 ، مكتبة الخانجي.بن رجباقواعد . هر(295) .عبدالرحمن بن أحمد ،البغدادي

 دار ابن حزم. ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف. (1999).، عبدالوهاب بن عليالبغدادي

 وزارة الأوقاف الكويتية. (،2ط. تيسير فائق أحمد محمود، تحقق) المنثور في القواعد الفقهية. (1985) .، محمد بن عبداللهبن بهادر

 ، مكتبة النصر الحديثة.كشاف القناع عن متن الإقناع.)د.ت(.، منصور بن يونسالبهوتي

 دار قتيبة. (،1ط. عبدالمعطي أمين قلعجي، تحقيق)معرفة السنن والآثار(.1991. )، أحمد بن الحسينالبيهقي

 .دار المعرفة (،يوسف عبدالرحمن المرعشلي، تحقيق)،السنن الكبرى . )د.ت(.بن علي أحمد بن حسينالبيهقي، 

 دار الغرب الإسلامي. (،1ط. بشار عواد معروف، تحقيق) سنن الترمذي، المعروف بالجامع الكبير. (1996).، محمد بن عيس ىالترمذي

 .دار الغرب الإسلامي (،1ط. حميد بن محمد بحر، تحقيق) المدينة عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم(. 2004. )، عبدالله بن نجمالجذامي

 دار البيروني. (،1ط. محمد عدنان درويش، تحقيق)،شرح السراجية في علم المواريث(. 1990.)شريف علي محمد الجرجاني،

 تب العلمية.دار الك(، 1، ط.عبدالسلام محمد علي شاهين، تحقيق)، أحكام القرآن. (1994) .، أحمد بن عليالجصاص

 .المطبعة الكبرى الأميرية (.2)ط. الفتاوى العالمكيرية، المعروفة بالفتاوى الهندية(. 1410جماعة من العلما. )

 دار المعرفة. (،يوسف عبدالرحمن المرعشلي، تحقيق) المستدرك على الصحيحين . )د.ت(.محمد بن عبداللهالحاكم، 

 دار الحديث. ،رائع وأثرها في الفقه الإسلاميقاعدة سد الذ (.1996. )عثمان محمود ،حامد

 دار ابن حزم.(، 1تحقيق ط. محمد علي سونز خالص آيدمير،، )التقاسيم والأنواع: صحيح ابن حبان(، 2012) .، محمد بن حبانابن حبان

 .دار الجيلو دار إحياء التراث العربي،  (،أحمد محمد شاكر، تحقيق) المحلى بالآثار . )د.ت(.علي بن أحمدابن حزم، 

 دار التدمرية.(.2)ط. تسهيل حساب الفرائض(.2014. )، سعد بن تركيالخثلان

 .دار الفكر للطباعة ،شرح الخرش ي على مختصر خليل. )د.ت(. ، محمد بن عبداللهالخرش ي

 المطبعة العلمية. (.1)ط.معالم السنن، شرح سنن أبي داود. (1942).، حمد بن محمدالخطابي

 مؤسسة الرسالة. (،تحقيق، شعب الأرنؤوط) سنن الدارقطني. (2004).ن عمر، علي بالدارقطني

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة  (،محمد محيي الدين عبدالحميد،تحقيق) سنن أبي دواد.)د.ت(.سليمان بن الأشعث ،داود أبو

 الرياض الحديثة.

 دار ابن حزم. ،المسالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغير على أقرب(. 2014. )، أحمد بن محمدالدردير

 .دار الحديث ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد(.2004. )، محمد بن أحمدابن رشد الحفيد

 دار الفكر. ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. 1984. )، محمد بن أبي العباسالرملي

 وزارة الإرشاد والافتاء بالكويت. ،ستاج العروس من جواهر القامو (. 2001. )، محمد مرتض ىالزبيدي

 المطبعة الكبرى الأميرية.(. 1)ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (.1414. )، عثمان بن عليالزيلعي

 العبيكان.(.مكتبة1)ط.شرح الزركش ي على مختصر الخرقي. (1994).، محمد بن عبداللهالزركش ي

 .، دار الكتاب الإسلاميلب في شرح روض الطالبأسنى المطا . )د.ت(.، زكريا محمد بن زكرياالسبكي

 ، دار المعرفة.المبسوط(. 1986.)محمد بن أحمدالسرخس ي، 

دار الكتاب  (،2، ط.محمد المعتصم بالله البغدادي، تحقيق) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية(.1404.)عبدالرحمن السيوطي،

 العربي.

 المكتب الإسلامي. (.2)ط. الب أولي النهي شرح غاية المنتهىمط. (1994).، مصطفى بن سعدالسيوطي

 دار المعرفة. ،الأم. (1990).. محمد بن إدريسالشافعي
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دار الكتب  (،علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، تحقيق) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج(.1994. )، محمد الخطيبالشربيني

 العلمية.

 شبيليا للنشر والتوزيع.إدار كنوز  (،1ط. سعد الشقري، تحقيق)المصنّف.(2015).الله بن محمد، عبدابن أبي شيبة

 المجلس العلمي. (.2؛ ط.تحقيق)حبيب الرحمن الأعظمي، ، مصنف عبدالرزاق(.1984.)عبدالرزاقالصنعاني، 

 دار الفكر. (.2)ط. لدر المختارحاشية ابن عابدين المسماة: رد المحتار على ا(. 1929.)ابن عابدين،محمد أمين بن عمر

 .(. د.ت1)ط.حاشية الروض المربع(.1492. )، عبدالرحمن بن محمدالعاصمي

 ، دار الكتب العلمية.ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالا (.2008. )يوسف بن عبدالله ،بن عبدالبرا

مؤسسة  (،1ط. بشار عواد معروف وآخرون، تحقيق) عاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من الم. (2012) .بن عبدالبر، يوسف بن عبداللها

 الفرقان للتراث الإسلامي.

 .دار ابن الجوزي ،تسهيل الفرائض(، 1422) .، محمد صالحالعثيمين

 .دار الكتب العلمية ،(1ط. تحقيق، أيمن صالح شعبان) البناية شرح الهداية(. 2000. )، محمود بن أحمدالعيني

]أطروحة دكتوراه غير  (علي عبدالله السعدي، تحقيق) العذب الفائض في شرح عمدة الفارض (.2020. )يم بن عبدالله، إبراهالفرض ي

 جامعة أم القرى.منشورة[، 

 مؤسسة الرسالة. (.8)ط.القاموس المحيط. (2005).، محمد بن يعقوبالفيروزآبادي

 دار الفكر. (.1)ط. أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام (.1405. )، عبدالله بن أحمدابن قدامة

 دار الغرب الإسلامي. (،1، تحقيق ط.وآخرون ،محمد حجي) الذخيرة(.1994. )، أحمد بن إدريسالقرافي

 دار الكتب المصرية. (،2ط. تحقيق، وإبراهيم أطفيش ،أحمد البردوني)الجامع لأحكام القرآن(. 1964. )محمد بن أحمد القرطبي،

 مطبعة السعادة، مصر. (.1)ط. المنتقى شرح الموطأ(. 1442. )مان بن خلف، سليالقرطبي

 دار الفكر. (،2، ط.تحقيق، محمد محيي الدين عبدالحميد)أعلام الموقعين عن رب العالمين(.1492.)بن قيم الجوزية، شمس الدينا

 ار الكتب العلمية.د (.2)ط.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.(1986) .الكاساني، علاء الدين أبو بكر

 دار إحياء الكتب العلمية. (،محمد فؤاد عبدالباقي، تحقيق) سنن ابن ماجة.)د.ت(.محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه، 

 مطبعة السنة المحمدية.(، 1، ط.تحقيق،محمد حامد الفقي) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. 1955. )، علي بن سليمانالمرداوي 

 دار إحياء التراث العربي. (،محمد فؤاد عبدالباقي،تحقيق) صحيح مسلم. )د.ت(.اجبن الحج ،مسلم

غير  ة دكتوراه(،]أطروحعلي عبدالله السعدي، تحقيق) العذب الفائض في شرح عمدة الفارض(. 2020.)إبراهيم بن عبداللهالمشرفي، 

 .السعودية ، جامعة أم القرى،منشورة[

 .دار الكتب العلمية(، 1)ط.المبدع شرح المقنع. (1992).، إبراهيم بن محمدابن مفلح

 ، المكتبة العلمية.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(.1982.)أحمد بن محمد المقري،

مصطفى أبو الغيط، وعبدالله بن ) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. (2004).، عمر بن عليابن الملقن

 دار الهجرة.(، 1ط. ان،تحقيقسليم

 دار الكتب العلمية. (.1)ط. المدونة(.1994ابن مالك،  مالك بن أنس. )

 مؤسسة الرسالة.(. 1تحقيق، ط. بشار عواد معروف، ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.1980. )، يوسفالمزي 

 دار صادر. (.1)ط. لسان العرب. )د.ت(. ، محمد بن مكرمابن منظور 

 مطبعة الحلبي. ،الاختيار لتعليل المختار (.1942. )عبدالله بن محمود، مودود

ركز البحوث والدراسات، مكتبة نزار (، م1ط. حمد الله سيد جان سيدي، تحقيق) جمل الأحكام(. 1992. )، أحمد بن محمدالناطفي

 مصطفى الباز.
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 .دار الكتب العلمية (.1)ط.نيفة النعمانالأشباه والنظائر على مذهب أبي ح. (1999).، إبراهيم بن محمدابن نجيم

 .دار المعرفة(.4)ط. البحر الرائق شرح كنز الدقائق(. 1994،ابراهيم بن محمد.)نجيم ابن

 مؤسسة الرسالة.(.1ط. حسن عبدالمنعم شلبي، تحقيق) السنن الكبرى . (2001).، أحمد بن شعيبالنسائي

 المكتب الإسلامي. (،4ط. تحقيق، زهير الشاويش) مدة المفتينروضة الطالبين وع(.1991.)يحيى الدين يحيى النووي،

 .دار الوطن (فؤاد عبدالمنعم أحمد، تحقيق) الإفصاح عن معاني الصحاح(. 1412. )يحيىابن هبيرة، 

الحلبي  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (.1)ط. فتح القدير على الهداية ثم السكندري (. 1920. )، محمد بن عبدالواحدابن الهمام

 .وأولاده

مكتبة دار  (.1، ط.تحقيق، عبدالكريم اللاحم) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين. (1985) .محمد بن الحسينأبو يعلى، 

 المعارف.
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